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  :مقدمة 

المنافسة في اللغة هي نزعة فطریة تدعو إلى بذل الجهد في سبیل التفوق وبمعنى آخر   

الأعمال هي الكفاح بین الأقران من أجل نیل المنافع فالهدف منها هو التفوق في مجالات 

والأنشطة أیا كانت طبیعتها، وقد لازمت المنافسة النشاط الاقتصادي حتى اتصفت بكونها أحد 

  .الشروط اللازمة لاحترافه

وإذا كان أساس تطور المعاملات التجاریة والاقتصادیة هو اعتمادها على مبدأ المنافسة   

اریة ومبادئ القانون تقضي الحرة بین المتعاملین الاقتصادیین والتجار، فإن الأعراف التج

الالتزام بالمنافسة المشروعة، والابتعاد عن كل الممارسات المنافیة للقواعد التي ترفضها كل 

في  والأمانةوعلیه یتعین  على كل عون اقتصادي أن یتحرى الصدق . التشریعات وتنظیماتها

  .معاملاته التجاریة

قلال في الجزائر القائم على احتكار وبعد فشل النظام الاقتصادي المتبع غداة الاست  

والمنافسة انتهجت نظاما  الدولة لمعظم النشاطات الاقتصادي، وانعدام روح المبادرة الفردیة

جدیدا وهو نظام اقتصاد السوق الذي یرتبط أشد الارتباط بتطبیق الدیمقراطیة في المجالین 

الاقتصادي لدولة القانون، فشهدت السیاسي والاجتماعي فالتنظیم الحر للسوق یمثل الوجه 

الحیاة الاقتصادیة في الجزائر تحولات كبیرة بخروجها من النظام الاشتراكي ودخولها في 

الاقتصادي الحر الذي قام على المنافسة، وذلك بالاعتماد على أسس تكافئ الفرص واعتبار 

خلیة والخارجیة أصبح السوق والمستهلك حكاما بین المتنافسین ومع تطور معطیات السوق الدا

غیر مسایر لهذا التطور مما دفع بالمشرع الجزائري إلى  1المتعلق بالمنافسة 06/95الأمر رقم 

المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة الذي ألغى الأمر السابق  03/03تفعیل أمر جید ید رقم 

   2.ذكره هذا من أجل حد الثغرات القانونیة

                                                           
1
      .، المتعلق بالمنافسة2002جانفي  25المؤرخ في  06-95أمر رقم )   (

2
  .سة فانمعدل ومتمم من قانون الم 03/03قانون رقم  )  (
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لمنافسة وذلك من خلال تنظیم علاقات الأعوان إلى ذلك تفعیل قانون ا فضی  

الاقتصادیین داخل السوق الوطني بصورة جیدة مانعا بذلك الممارسات المعرقلة لحریة المنافسة 

  .وبالأخص المنافسة غیر المشروعة

بمصلحة المتعاملین الاقتصادیین فیما  الأضرارلذلك تمنع كل الأعمال التي من شأنها   

ة المستهلك المباشر من جهة، ومصالح بقیة الأفراد في مختلف بینهم من جهة ومصلح

إلخ،، بحیث ...القطاعات كمصلحة المخترع والحقوق الفكریة، ومصلحة التاجر والمحل التجاري

  .یمكننا اعتبار كل هذه الفئات عبارة عن مستهلكین یجب حمایتهم عن طریق قانون المنافسة

شق كبیر منه من أجل حمایة المستهلك وهو ما  وبالتالي فان قانون المنافسة جاء في  

منه وحمایة المستهلك  12من قانون المنافسة والمادة الخامسة والمادة  الأولىورد في المادة 

أصبحت أكثر من ضرورة ولا یمكن التهدي للممارسات التي تصیبه بوضع قواعد قانونیة أكثر 

  1.ستهلك وحمایتهفعالة تحرم كل الأفعال التي من شأنها المساس بالم

المنهج التحلیلي وذلك بتجمیع المعلومات  إتباعالمطروحة اخترنا  الإشكالیةوللإجابة عن   

والافكار العلمیة والمواد القانونیة وقیاسها مع بعضها البعض لاستخلاص أهم الأحكام المرتبطة 

بالموضوع، وكذا استخدام المنهج المقارن وذلك لمقارنة النصوص التشریعیة في إطار 

  .یة المستحدثةالنصوص القانونیة الملقاة أو المعدلة مع النصوص القانون

یعد موضوع قانون حمایة المستهلك : إلىاختیار الموضوع  أسباب إرجاعویمكن   

الجزائري قانونا جدیدا مقارنة بالقوانین التقلیدیة الأخرى على غرار القانون المدني وقانون 

  .العقوبات

ید من تعتبر الحمایة القانونیة للمستهلك من المنافسة الغیر مشروعة موضوعا هاما للعد  

  :الأسباب من بینها

                                                           
1
      .، المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة2003جويلية  19المؤرخ في  03 - 03الأمر رقم ، 12، 5، 1المادة  )( 
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مع تزاید حجم التجارة الإلكترونیة زادت ایضا فرص : تزاید حجم التجارة الإلكترونیة_ 1

الشركات والمنافسین للممارسات الغیر القانونیة، ومن ثم فان الحمایة القانونیة للمستهلك من 

  .المنافسة الغیر مشروعة أصبحت مهمة أكثر من أي وقت مضى

تؤثر على الاقتصاد بشكل كبیر حیث : ممارسات الغیر القانونیة على الاقتصادتأثیر ال_ 2

تسبب في انخفاض الثقة في النظام التجاري والاقتصادي وتؤدي إلى تحول العدید من 

  .المستهلكین إلى شركات أخرى مما یؤثر على استقرار الاقتصاد ویزید التكالیف الاقتصادیة

یحتاج المستهلكون إلى حمایة من الممارسات الغیر قانونیة : ینالحاجة إلى حمایة المستهلك_ 3

  .التي تؤثر سلبا على حقوقهم وصحتهم وسلامتهم، ویتطلب ذلك بیئة تجاریة صحیة وعادلة لهم

تؤثر الممارسات الغیر قانونیة على التنافس العادل بین الشركات : التنافس العادل_ 4

ؤدي إلى تعطیل الابتكار والتطویر وتحول دون فرض والمنتجین والموزعین والموردین، مما ی

  .الشركات المغیرة والمتوسطة لدخول السوق والنمو

حیث تؤثر بشكل مباشر حیث تتسبب في : تأثیر الممارسات غیر القانونیة على المستهلكین_ 5

  .تدهور حالتهم الصحیة والنفسیة إلىخسارة المال والوقت وتؤدي 

ة للمستهلك من المنافسة الغیر مشروعة امرا ذا أهمیة كبیرة للغایة تعتبر الحمایة القانونی  

حیث تساعد على ضمان حقوق المستهلكین وتعزز الثقة في النظام التجاري والاقتصادي ومن 

  :أهم أسباب أهمیة الحمایة القانونیة للمستهلك من المنافسة الغیر مشروعة لدینا

ة المستهلكین من الممارسات الغیر قانونیة وذلك من خلال حمای: حمایة المستهلكین_ 1

  .والتلاعب والخداع في المنتجات والخدمات مما یساعد على حمایة حقوقهم

من خلال توفیر بیئة تنافسیة عادلة بین الشركات والمنتجین والموزعین مما : التنافس العادل_ 2

  .یعزز الابتكار والتطویر ویوفر فرصا أكبر للشركات الصغیرة



 مقدمة 

 

5 
 

یعمل تحقیق العدالة والشفافیة في : فاظ على الثقة في النظام التجاري والاقتصاديالح_ 3

الممارسات التجاریة على الحفاظ على الثقة في النظام التجاري والاقتصادي وتعزیز الاستقرار 

  .الاقتصادي والاجتماعي

تخفیض  یؤدي الحد من الممارسات الغیر قانونیة الى: الحد من التكالیف الاقتصادیة_ 4

التكالیف الاقتصادیة وتحسین الكفاءة مما یعزز النمو الاقتصادي ویخفض اسعار المنتجات 

  .والسلع والخدمات

من خلال توفیر المعلومات الصحیحة والشفافة : الوصول الى المعلومات الصحیحة_ 5

  .للمستهلكین

  :سة الغیر مشروعةتوجد عدة صعوبات في البحث حول الحمایة القانونیة للمستهلك من المناف

توجد قلة في المصادر التي تتحدث عن هذا الموضوع وقد یكون السبب : قلة المصادر - 

  .في ذلك هو عدم وجود اهتمام كاف بالموضوع أو عدم وجود دراسات متعلقة حوله

یمكن ان یكون من الصعب الوصول الى المعلومات : صعوبة الوصول الى المعلومات - 

التجاریة الغیر قانونیة وتؤثر على المستهلكین خاصة اذا كانت هذه المتعلقة بالممارسات 

  .الممارسات تحدث في بلدان اخرى

تتضمن معظم الدراسات المتعلقة بحمایة المستهلك من المنافسة : تعقید اللغة القانونیة - 

  .الغیر مشروعة لغة قانونیة معقدة مما یصعب فهمها وتحلیلها بشكل صحیح

القانونیة التي تحمي المستهلكین تحدیات تقنیة جدیدة  الأنظمةتواجه : التحدیات التقنیة - 

مثل التجارة الالكترونیة والتسوق عبر الانترنت مما یتطلب الاهتمام بتطویر وتحدیث 

  .القانونیة بشكل مستمر والأنظمةالقوانین 

اریة صحیة تهدف الحمایة القانونیة للمستهلك من المنافسة الغیر مشروعة الى توفیر بیئة تج

  : وعادلة للمستهلكین وتحقیق عدة أهداف منه بینها
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تتمثل هذه الحمایة في حمایة حقوق المستهلكین فیما یتعلق بالمنتجات : حمایة المستهلك - 

  .والخدمات التي یشترونها

من خلال الأضرار التي تنجم عن الممارسات التجاریة : الحد من الأضرار الاقتصادیة - 

  .رتفاع الأسعار وتهدم الأسواق وزیادة التكالیف الاقتصادیةالغیر قانونیة مثل ا

تعزیز الثقة في النظام التجاري بین المستهلكین والشركات من خلال توفیر بیئة تجاریة  - 

  .عادلة ومتساویة للجمیع

الحد من الأضرار الصحیة والنفسیة التي یمكن أن تلحق بالمستهلكین جراء الممارسات  - 

یة مثل المنتجات المزیفة أو المغشوشة أو التي تحتوي على مواد التجاریة الغیر قانون

  .ضارة

لقد تم إجراء بعض الدراسات في الجزائر حول موضوع حمایة المستهلك من المنافسة الغیر 

  : مشروعة ومن بین هذه الدراسات

  .دراسة تحلیله لحمایة المستهلك في الجزائر للباحث مراد بن ناصر_ 1

  .للقواعد القانونیة لحمایة المستهلك في الجزائر للباحث بوشریط عماردراسة تحلیلیة _ 2

  .دراسة حول دور الدولة في حمایة المستهلك للباحثة نادیة بن لعالي_ 3

دراسة حول مسؤولیة المنتجین عن المنتجات المعیبة والمخالفة للمواصفات للباحث محمد _ 4

  .العربي

  : الإشكالیة الآتیةمن خلال ما سبق یتبادر لأذهاننا طرح 

التي یمكن اتخاذها من قبل المستهلك لحمایة نفسه من المنافسة الغیر  الإجراءاتماهي 

  مشروعة؟

  : تم الاعتماد في دراستنا على المناهج البحث التالیة
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ثم تحدید الموضوع الرئیسي للبحث وصیاغة الاشكالیة : تحدید مشكلة وصیاغة الاشكالیة_ 1

  . ضیحالتي تحتاج لحل وتو 

یتم جمع المعلومات الضروریة حول الموضوع من مصادر مختلفة مثل : جمع المعلومات_ 2

  .المكتبات والمواقع الالكترونیة والمنظمات ذات صلة

یتم تحلیل المعلومات المجمعة وتحدید الأفكار الرئیسیة والمفاهیم : تحلیل المعلومات_ 3

  .المتعلقة بالموضوع

یتم تنفیذ خطة البحث اللازمة وجمع البیانات والمعلومات الأخرى : البحث العلمي إجراءات_ 4

  .المتعلقة بالموضوع

التي قمنا بطرحها ارتأینا إلى تقسیم الموضوع بطریقة ثنائیة على فصلین  الإشكالیةللإجابة على 

  : كما یلي

كیفیة حمایة المستهلك من خلال قانون المنافسة وتم تقسیم الفصل إلى : الفصل الأول - 

التنافسیة والثاني حمایة المستهلك  الأسعارحمایة المستهلك من  الأولمبحثین ندرس في 

  .من الممارسات المقیدة للمنافسة

تناولنا فیه هیئات الاداریة المشرفة على المنافسة وهو مقسم ایضا الى : الفصل الثاني - 

الطبیعة القانونیة : الهیاكل التابعة لوزارة التجارة أما الثاني: الأولمبحثین، ندرس في 

  .لمجلس المنافسة



 

 
 

  

  

  

  

  

  :المبحث التمهیدي

  مفهوم المنافسة غیر المشروعة
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  مشروعةال غیرمفهوم المنافسة : المبحث التمهیدي

المتعارف  الأمورلأنها تعتبر من  التجاریة هو مشروعیه المنافسة الحیاةفي  الأصل  

لأنها تعمل على  المؤسسات التجاریةلیها یعود الفضل في تطور إعلیها في النشاط التجاري ف

انه قد تستعمل في هذه المنافسة  إلاوالصناعیة  التجاریة ةوالابتكار في الحیا الإبداعتحقیق 

التجاریة وبالتالي تؤثر المنافسة غیر المشروعة على النشاط  وسائل وأسالیب مخالفه للأعراف

الاقتصادي والتجاري ومصالح الدولة وهذا ما جعلها محطة اهتمام الباحثین لدراستنا ولأهمیتها 

 .الاقتصادیة والتجاریة والصناعیة الحیاةفي 

  مشروعةال غیرتعریف المنافسة : المطلب الأول

یعتبر مصطلح المنافسة غیر المشروعة من مصطلحات الحدیثة التي جاءت ولیده   

ذا المصطلح مهم في الدولیة حیث یعتبر عن ه والتجارة الأسواقالسیاسات والاتفاقیات تحریر 

 .التشریع الجزائري نظرا لارتباطها بالاقتصاد الوطني ةالتشریعات خاص

 المنافسة تعریف: الفرع الأول

بذل جهد في سبیل التشبه بالقطاعات  إلىنزعه فطریه تدعو  بأنهیعرف التنافس لغة   

یلحق بعضهم بعض  أنتسابق فیه وتبادر دون  أيواللحاق بهم فیقال تنافس القوم في كذا 

 2"وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون:"، بقوله سبحانه وتعالى1الضرر

  :مشروعةالالتعریف الفقهي للمنافسة غیر  _1

 لقد اختلفت التعریفات التي تعطي مفهوم المنافسة غیر المشروعة، إذ أن هناك جدل   

 أساسهیة وتقییم المنافسة غیر المشروعة فهناك من یعرفها على كبیر بین الفقهاء وحول ما

للمعاملات التجاریة  أساسایكون  أنالمستعملة والتي تفتقر للأمانة والشرف الذي ینبغي  الوسیلة

 :ؤلاء الفقهاء نجدومن بین ه

                                                           

  .9: ، ص2000أشرف محمد، المنافسة غير المشروعة في القانون الدولي الخاص، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، )  1(

  .، سورة الأعراف26الآية )2(
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الدكتورة سمیحه القیلوبي عرفتها بأنها استخدام الشخص لطرق ووسائل منافیة للقانون او العرف 

 1.الشرف أوالعادات  أو

كما عرفها جانب آخر من الفقه الذي اعتمد على الجانب السلبي بانها استخدام الشخص   

التجارة أو الصناعة أو مخالفه للشرق للطرق ووسائل القانون والعادات المحمیة الجاریة في 

التجاریة تجاهها تاجر اخر اي یجب توافر سوء النیة، حیث یكفي التعدي  والأمانة او الاستعانة

 2.المشروعة غیرال بإهمال المنافسة، وقد ینتج على هذا السلوك التنافسي ما یسمى بالمنافسة

  : التعریف القضائي للمنافسة غیر المشروعة _2

صدرفي القضاء العدید من الاحكام التي تناولت المنافسة غیر المشروعة، وقد جاء في   

القرار الصادر في محكمه النقض المصریة بان المنافسة غیر المشروعة عبارة عن ارتكاب 

استخدام وسائل منافیة للشرف والأمانة متى أحدثت  أوالعادات  أوالأعمال المخالفات للقوانین 

نشأتین تجاریتین، أو الحد یبقى اضطراب بإحداها كذلك من شانه اجتذاب عملاء بها لبس بین م

  3.المنشاة عنها المنشاتین للأخرى وصرف العملاء إحدى

المتعلقة بالعلامات  فقره واحد من القانون النموذجي للدول العربیة 33كما تنص المادة  

العمل غیر المشروع كل عمل من  بتعبیر:" التجاریة وأعمال المنافسة غیر المشروعة كما یلي

 ".والتجاریة المنافسة یتنافى مع العادات الشریفة في التعاملات الصناعیة أعمال

كانت المنافسة غیر المشروعة في مفهومها العام تعني الالتزام على الزبائن  إذاوعلیه   

الاستقامة  والعملاء عن طریق استخدام وسائل منافیة للقانون والدین والعرف والعادات أو

التجاریة والشرف المهني، فإن التعدد وتباین هذه الطرق والوسائل جعل رجال القانون یمیزون 

 .الفعل آوبین عده عبارات على حسب الممارسة  الإطارفي هذا 

                                                           

-2007شروعة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، زواوي الكاهنة، المنافسة غير الم) 1(

  .08-07: ، ص2008
  .315: ، ص2021، 06المنصوري، المنافسة غير المشروعة، مجلة جنوب الوادي للدراسات القانونية، العدد  سمحمد سعيد عقو ) 2

  .26: ، ص2016- 2015القانونية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة أحمد درارية، أدرار، داوي وئام، الحماية ) 3(
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والتي  1967ماي  3بتاریخ  69عن محكمه التمییز اللبنانیة فقط صدرت في رقم  أما  

المزاحمة غیر المشروعة هو العمل الذي یقدم علیه  أحد عناصر:"... نصت على ما یلي

الصناعي والذي لا یتألف مع مبادئ الاستقامة والتقالید للأمانة المفروضة في التجارة  أوالتاجر 

 ".وفي العلاقات بین التجار أنفسهم

ومن خلال استعراض كل هذه التعریفات والمفاهیم نجد انه من الصعب وضع مفهوم   

للمنافسة غیر المشروعة وهذا للاتخاذ منافسة غیر المشروعة صور وأشكال موحد وشامل 

عدیدة تعرف في كل مرة تغییرا كبیرا، لكن في المقابل لا یمكن الإخلال بعدم مشروعیة المنافسة 

 1.غیر المشروعة

 :المشروعةالتعریف القانوني للمنافسة غیر  _3

المنافسة غیر المشروعة بصفة مباشرة، بما في لم تنص القوانین الجزائریة المختلفة عن   

 .ذلك قانون المنافسة بل اكتفى بالنص على الممارسات والتصرفات المنافیة للممارسة

المؤرخ في جویلیة   02-89فالبدایة الفعلیة في هذا المجال كان بصدور القانون رقم   

اص یتعلق بالمنافسة وفي والمتعلقة بالأسعار، والذي كان تمهیدا لصدور القانون الخ 1989

، 1995جانفي   25المؤرخ في  06 - 95تدخل المشرع الجزائري بموجب الامر 1995سنه 

واضعا القانون المتعلق بالمنافسة، لم یظهر هذا الأخیر لحمایة المنافسة بقدر ما یرى كجمله 

 .من القواعد القادرة على التصدي للتصرفات المحظورة في نظر قانون المنافسة

القائم على الحریة " النظام العام للاقتصاد الوطني الجید"ذلك ضمن ما یسمى بـ و   

 2.الاقتصادیة ولكن فمن ضوابط التضامن قادرة على الحد من كل الممارسات غیر المشروعة

فالمشرع الجزائري عمل على ملء الفراغ القانوني على هذا المستوى متصدیا للإشكالات   

فعالیة، فمن  أكثرلوضع الاقتصادي الذي استوجب النصوص القانونیة القانونیة التي افرزها ا

المؤرخ في جویلیة  03- 03 الأمرخلال هذه العوامل تدخل المشرع الجزائري من جدید بموجب 

                                                           

  .10: ، ص2018-2017ني، الاحتكار التجاري صورة من صور المنافسة غير المشروعة، مذكرة ماجستير، جامعة أم البواقي، واسارة جر ) 1(

  .15: ، ص2014-2013لطين، المنافسة غير المشروعة، مذكرة ماستر، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، عبد االله بو ) 2(
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تفادي النقائص  03- 03ولقد حاول الأمر 06- 65 الأمر الأحكام، والذي یلغي 2003

الموجودة في الأمر السابق والغایة منها إعطاء السوق دوره الحقیقي وتكریس لطابعه التنافسي 

ونص  1ومن اهم ما جاء به هو الفصل بین الأحكام المتعلقة بالمنافسة الماسة بنزاهة التجارة

، 7، 6: المقیدة للمنافسة الحرة وذلك في المواد أیضا هذا القانون السابق الذكر على الأعمال

10 ،11 ،12.2 

 :المشروعةالتعریف الدولي للمنافسة غیر  _4

كل : عرفت اتفاقیه باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المنافسة غیر المشروعة على أنها  

" الترییس"منافسه تتعارض مع العادات الشریفة في شؤون الصناعیة والتجاریة، وإحالة اتفاقیه 

إلى المادة العاشرة الفقرة الثانیة من اتفاقیه باریس لحمایة الملكیة الصناعیة التجاریة المذكورة 

 .أعلاه

حیث یمكن للباحث تعریف المنافسة غیر المشروعة تعریفا عاما یصدق على كل انواعها   

شروعة حسب ویكون اكثر شمولیه وتسبق إلى غایة ظهور أشكال جدیدة من المنافسة غیر الم

 .تطور الحیاة الاقتصادیة والتجاریة

كل عمل في الأنشطة التجاریة الصناعیة الخدماتیة التي یقوم فیها العون :"بالقول   

وسائل مخالفه لشرف المهني والاستقامة في المعاملات التجاریة، الصناعیة،  بإتباعالاقتصادي 

بالنظام  الإخلال أومنتجاته  أواجر الخدماتیة، لا سیما التحفیز أو التشویه على شخص الت

بث الاضطراب في السوق وغیرها من الأفعال غیر المشروعة التي تتطور  أوالداخلي للمشروع 

  3.التجاریة والأهدافالاقتصادیة  الحیاةحسب 

العمل :" بأنها 1944في أول مارس  تأنشئبفرنسا التي  كما عرفتها لجنه تنظیم التجارة  

سيء النیة ویكون من شانه صرف عملاء تاجر آخر عنه أو محاولة فهم  الذي یقع من التاجر

                                                           

)
1
  .7: سارة مرواني، المرجع السابق، ص)  

  .41: ، ص2015-2014بوديناح وليد، حماية السجل التجاري بدعوى المنافسة غير المشروعة، مذكرة ماستر، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، ) 2(

  .6-5: زواوي الكاهنة، المرجع السابق، ص) 3(



 مفھوم المنافسة الغیر مشروعة:                                                        المبحث التمھیدي 

 

13 
 

عنه أو الإضرار بمصالح التاجر المنافس أو محاولة الإضراب به وسائل مخالفه للقوانین 

 1".والعادات أو وسائل تتنافى وشرف المهنة

تنافسي  كل عمل: "كما عرفتها اتفاقیة منبثقة عن منظمه إفریقیا للملكیة الفكریة بأنها  

مخالف للممارسات النزیهة في المیدان الصناعي والتجاري والحرفي والزراعي یعد عملا غیر 

  ".مشروعا

تعریف جامع للمنافسة غیر  إعطاءهناك صعوبة في  إنومن ضوئي ما تقدم نجد    

الاحتیال والغش في تغیر مستمر ویتبع ذلك اختلاف  أسالیب إنعلمنا  إذا خاصةالمشروعة 

في الوسائل المستخدمة من قبل التجار قصد تخفیف الأهداف طائلة مبنیة على أساس الواضح 

 مشهورةغیر مشروع مقتضاه استعمال اسم تجاري یملكه شخص آخر أو تقلید علامة تجاریه 

  .ومسجله باسم تاجر آخر

 تقید حریة المنافسة بمقتضى الاتفاق، إذ یمكن للمتعاقدین أن یتفقوا على منع إذافیمكن   

بعد انتقاء العقد ویسمى هذا  ةمعین ةلمد أمممارسه أي نشاط منافس سواء طوال مده العقد 

فإذا  2الاتفاق عاده بشرط عدم المنافسة وهو التزام تعاقدي محدد من حیث الزمان والمكان،

تضمن عقد البیع نص صریح یمنع بائع المتجر من إنشاء تجارة جدیدة واخل البائع بهذا الشرط 

المتجر الجدید لو لم ینشأ  إغلاقالبائع على  إجباري أوحق المشتري فسخ عقد البیع  كان من

 3.عن فتح المتجر الجدید ضرر المشتري

 :وذلك یمكن إجمال تعداد مظاهر اختلاف المنافسة غیر المشروعة عن المنافسة الممنوعة في

المنافسة غیر المشروعة تكون منافسة فیها جائزة مبدئیا حتى تتخذ شكلا مخالفا للقانون  - 

 أنها أيفتصبح المنافسة غیر المشروعة أما المنافسة الممنوعة فهي معدومة أصلا 

 .الأطرافبالاتفاق  أومحظورة سواء بنص قانون 

                                                           

  .29: ، ص2007، دار حامد للنشر والتوزيع، الجزائر، 2زينة غانم عبد الجبار الصغار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية، دراسة مقارنة، ط) 1(

  .76-75: جوامع زوبير، المرجع السابق، ص)  2(

  .213: السابق، صعزيز العكيلي، المرجع ) 3(
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یة، أما المنافسة توقع دعوى المنافسة غیر المشروعة على أساس المسؤولیة التقصیر  - 

 .الممنوعة فترفع على أساس المسؤولیة العقدیة

تتخذ المنافسة غیر المشروعة صور كثیرة ومختلفة ومتغیرة من حین لآخر وهذا راجع  - 

لتغیرات أسالیب التجارة وتطورها، أما صور المنافسة الممنوعة فیحددها القانون أو العقد 

د وتم توثیقه فقط كقیام الغیر في شركة ما نص علیه القانون وحدده وما قیده العق

التضامن بممارسه نشاط مشابه لنشاط الشركة عكس الشریك فیجوز له ممارسة نشاط 

 .مشابه للنشاط الشركة، التي هو شریك فیها

 الممنوعة تمییز المنافسة غیر المشروعة عن المنافسة: المطلب الثاني

وبعد ان تطرقت إلى بیان مفهومها وجب لكي تتمكن من فهم المنافسة غیر المشروعة   

الآن الحدیث عن تمییز المنافسة غیر المشروعة عما یشابهها واخص بالحدیث هذا المنافسة 

غیر المشروعة عن المنافسة الممنوعة، والتفریق بینهما یجب التعرض لبیان مفهوم المنافسة 

، وبماذا تتمیز عن )الأول المنافسة غیر المشروعة ثم التطرق إلیها في المطلب(الممنوعة 

المنافسة غیر المشروعة ومن اجل ذلك قسمت المطلب الى فرعین اتناول في الفرع الأول 

 .المنافسة الممنوعة قانونا، وفي الفرع الثاني المنافسة الممنوعة اتفاقا

  المنافسة الممنوعة قانونا: الفرع الأول

جود موانع محددة ینص علیها القانون المنافسة الممنوعة قانونا وهي التي توجد كسبب و   

فمثلا بعض التشریعات تنص مشروعا تنظیمیا للسماح بممارسة بعض الأنشطة كتحریم ممارسه 

مهنه تجاریه كالصیدلة مثلا على غیر حاصلین على مؤهلات علمیه معینة، فإذا عمل 

 أحكامالف الصیدلة دون الحصول على المؤهلات المطلوبة فانه یكون قد خ الشخص بأعمال

القانون واللوائح التي تحضر ذلك ولا یدخل عمله في الباب المنافسة غیر المشروعة ولكن یكون 

من قبیل المنافسة الممنوعة بمقتضى نصوص القانون ولذلك فانه یجوز لأي تاجر إن یرفع 

ویجري مبدئیا كل المهن التي یتطلب فیها  1دعوة المنافسة الممنوعة في مواجهه المخالف

                                                           

  .391: حمدي غالب الجغير، المرجع السابق، ص)  1(
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 مراعاةالقانون صفة معینة أو شهادة خاصة أو رخصة إداریة ما یجري على الصیدلي ولكن مع 

 .ما تقتضي به القوانین الخاصة بكل مهنه على حدة

بطبیعتها  الأعمالضمن  تطلق على مخالفتها المنافسة الممنوعة وغیر القانونیة أنیمكن   

، ومن أمثلة 1عتبارات قدرها المشرعلكنها تصبح ممنوعة للا أغلبیتهافي  وجائزة ةمسموح

من القانون التجاري الجزائري  04 -247المنافسة الممنوعة قانونا أیضا، ما نصت علیه المادة 

التي لا تجیز للمدین الذي شهر إفلاسه بالتمسك قبل جماعة الدائنین بالتصرف منذ تاریخ 

اریخ توقفه عن الدفع یكون قد تصرف المدین فیه منذ ت فإذاالتوقف عن الدفع بكل حق احتكار 

خالف القانون ولا یستطیع مباشرة حقه في الاحتكار وذلك بنص القانون، فالحق موجود وأینما 

تصرف في حق الاحتكار قبل توقف عن الدفع فانه یجوز له  إذا أمااعد من قبیل القانون 

ه المشرع الاردني مزاولة التصرف بصفة عادیة ولا یتعارض ذلك مع القانون كذلك ما نص علی

ج من القانون الشركات انه لا یجوز الشریك في شركه التضامن وممارسة نشاط  21في المادة 

المشابه لنشاط الشركة، إلا بعد موافقة باقي الشركاء وبالتالي لا یدخل عمله ضمن اعمال 

 2.المنافسة غیر المشروعة وإنما من قبیل المنافسة الممنوعة

سة غیر المشروعة عن المنافسة الممنوعة بنص القانون في كون ان وبذلك تختلف المناف  

من یقوم بأعمال الاولى مصرح له بالعمل التجاري ولكن محظور علیه فقط ان یتبع وسائل غیر 

المشروعة في الترویج لتجارته أما في المنافسة الممنوعة بنص القانون فإن المنافسة بذاتها تمنع 

شروعة أو غیر مشروعة المعنى أن المرتكب فعل المنافسة الممنوعة سواء تم استخدام أسالیب م

 .لا یمتلك الحق بالمنافسة

إلغاء كامل هذه الحریة، إذن ففعل  وإنماالمنافسة  لحریةبالتالي لیس هناك حدود   

المنافسة في حد ذاته غیر جائز في حالة المنافسة الممنوعة بموجب نص قانوني لأنه لا یستند 

                                                           

  .63: إيناس مازن وفتحي جبارين، المرجع السابق، ص) 1(

  . 210: عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الطبعة الأولى، الجزء الأول، الأردن، ص) 2(
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في حاله المنافسة غیر المشروعة المنافسة جائزة میدانیا ولكن الوسیلة  أماحق  أي إلى

 1.المنافسة لحریةالمستعملة غیر مقبولة وهي تشكل حسب تعبیر استعمالا مفرطا 

ولعل من أثار التفرقة بین المنافسة الممنوعة قانونا والمنافسة غیر المشروعة یكون في   

فتخضع وتطبق قواعد المسؤولیة  ممنوعةتحدید طبیعة المسؤولیة، ففي الحالة الأولى منافسه 

العقدیة لإخلالنا بالالتزام یفرضه القانون أو النص العقد، أما في الحالة الثانیة وعندما تكون 

  2.منافسة غیر المشروعة فان قواعد المسؤولیة التقصیریة هي التي تطبقهاال

   

                                                           

  .75: جوامع الزبير، المرجع السابق، ص) 1(

  .8: ، مطبعة عين الشمس، مصر، ص1974، 1التزام العامل بعدم منافسة رب العمل، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد حمدي عبد الرمن،) 2(
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 الممنوعة اتفاقا المنافسة :الفرع الثاني

 إلىتستند  أنكما یمكن أن تكون المنافسة الممنوعة مستندة إلى نص في القانون یمكن   

على هذا المنع مثل النص في عقد العمل على عدم منافسه العامل لرب  الأطرافاتفاق بین 

العمل بعد انتهاء مدة العقد أو الاتفاق بین البائع المتجر والمشتري على ان یلتزم البائع بعدم 

ممارسة التجارة مماثله في ذات المكان الذي یقع فیه المتجر، ولعل هذا الالتزام ینشا على البائع 

ص علیه في عقد البیع وفقا للقواعد العامة والتي تلزم بائع بعدم ممارسة التجارة دون حاجة للن

 1.مماثله في ذات المكان الذي یقع فیه المتجر

الصنع المهارة  أسرارغالبا ما یتم في عقد عمل الأجیر بصورة خاصة الذي یطلع على   

سة لنشاط مستخدمه القدیم أو الطرق التجاریة للمؤسسة یمنعه من إنشاء نشاط أو ممارسة مناف

على أن موجب عدم منافسة الأجیر لا یتحدد في غیاب اشتراط صریح في عقد عمله وهو 

بالفعل خلال كل مده العقد مرتبط بموجب الامتناع عن اي منافسه للمؤسسة التي تستخدمه، 

دم المنافسة وهو عقد انقضاء الارتباط یسترد حریته التامة في المنافسة، وبالمقابل یطبق عند ع

اعتبارات هذه الآونة وتخضع صحته لشروط قاسیة وینبغي أن یكون منذ عدم المنافسة لیكون 

یكون محددا في الزمان وفي  أنمصالح المشروعة للمستخدم كما یقتضي  لحمایةلا غنى عنه 

ق لم یكن هذا المقابل ناتجا عن اتفا إذاالمكان، وبالمقابل لا تخضع صحته لدفع مقابل مالي 

 2.الطرفین أو الاتفاقیة الجماعیة

الاتفاقیات انتشارا في الوسط التجاري  أكثركذلك اتفاق الوكیل الحصري الذي یعد من   

والصناعي ورسمیا في الدول المتقدمة التي غالبا ما تتوزع مصالحها وخدماتها خارج حدود 

الدولة بالتبادل التجاري بین الدول، واهم الصور الشائعة لهذا النوع من الاتفاق عندما یقوم 

جاریا معروفا یحصر مبیعاته لهذا النوع اسم ت أو ةتجاریه ممیز  المنتج لسلعة معینة تحمل علامة

من السلع تاجر معین دون سواه، أو قد یكون الاتفاق على عكس ذلك بان یتعهد التاجر 

المشتري بنظر الوكیل الوحید الحصري لهذه السلعة مما یؤدي ذلك الى احتكار فعل وبالتالي 

الدعایة والنشر عن السلعة فان هذا الاتفاق سوف یعطي التاجر الحریة بالاتفاق على حمولات 
                                                           

  شرف الدين عويدات، الحماية المدنية للعلامة التجارية، الطبعة الأولى، دون جزء،) 1(

  .364، 363: ، المرجع السابق، صجوامع زبير) 2(
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علامتها العالمیة معتمدا في ذلك على انه سوف یكون المستفید  أوبشكل بشكلها الصناعي 

ومن الأمثلة الأخرى على  1الوحید من هذه الدعایة في النطاق الذي یحدده الاتفاق الحصري،

اع موضوع استغلال اختر  آخریقوم مالك براءة الاختراع بمنح شخص  أنالاتفاق الحصري 

البراءة مقابل مبلغ من المال ویسمى هذا العقد الترخیص الاختیاري وهو عقد بین مالك البراءة 

د نود والالتزامات التي یتم الاتفاق علیها، والذي قبوال والأوصافوالمرخص له تحدد فیه الشروط 

فیستطیع المرخص له الاستفادة من  إقلیمیةمقتصر على حدود  أو ةمعین ةزمنی ةیكون مقیدا بفتر 

 2.الاختراع وبموجب شروط الواردة في الاتفاق

 

  

  

                                                           

  .78: ، المرجع السابق، صالشناقمعين الفندي ) 1(

  .213: المرجع نفسه، ص) 2(



 

 
 

  

  

  

  

  :الفصل الأول

كیفیة حمایة المستهلك من 

 خلال قانون المنافسة
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طریقة للتنظیم الاجتماعي تفرض :" تعریف الدكتور محمد الشریف المنافسة على أنها  

 حددتها النصوص القانونیة الخاصة الاقتصادیین سلسلة من المناهج والمفاهیم الأعوانعلى 

وتجوید المنتجات وتشجیع  الإنتاجبالمنافسة غایتها توزیع الموارد بطریقة عقلانیة وتحسین طرق 

  ".التقدم الصناعي والتكنولوجي

 إلا) المنافسة(ومن البدیهي ان لا نتصور هذه الظاهرة :" شهیدة قادة الأستاذكما یعرفها   

ناخ یوفر للمتعاملین هامشا في ظل اقتصاد السوق المتمركز على آلة العرض والطلب، وفي م

  .تطویرها وإمكانیة الإنتاجیةالفرص أمامهم للتعبیر عن مبادرتهم  إتاحةمن الحریة، من خلال 

رقم  الأمرمن  الأولىومهما یكن من أمر فهذا التعریف الفقهي یتماشى مع المادة   

ة في السوق تحدید شروط ممارسة المنافس إلى الأمریهدف هذا "المتعلق بالمنافسة  03_03

وتفادي كل الممارسات المقیدة للمنافسة ومراقبة التجمعات الاقتصادیة قصد زیادة الفعالیة 

  ". الاقتصادیة

على عنصر مهم هو الاتفاق حمایة المستهلك ترتكز  إطارومنه فان المنافسة في   

 حمايالقانوني للمنافسة عن طریق  الإطارالتنافسي، لذلك حاول المشرع تنظیم  التجاري

ومن خلال مناهضة الاتفاقات التنافسیة الغیر مشروعة من جهة  1السعر التنافسي المستهلك من

      2.ثانیة

                                                           
1
زائر ، كتو محمد الشریف ، اھداف المنافسة، الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستھلك ، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمن میرا بجایة ، الج ) ( 

  .03، ص  2009نوفمبر  17/18یومي 
2
 18/ 14شھیدة قادة ، قانون المنافسة بین تكریس حریة المنافسة وخدمة المستھلك ، الملتقى الوطني للاستھلاك والنافسة في قانون الجزائري ،  )( 

  .، كلیة الحقوق ، مخبر قانون الخاص أساسي ، جامعة ابي بكلر بالقاید ، تلمسان 2001افریل 
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  حمایة المستهلك من السعر التنافسي: الأولالمبحث 

یكون تحدید السعر التنافسي عن طریق الاتفاقیات التجاریة التي نظمها المشرع بمناسبة   

أن الغایة من الاتفاق علیها هو محاولة المنافسة على  إلاالقانون التجاري أو القانون المدني، 

 إستراتیجیتهاسعر السوق فتعقدها المؤسسات بمناسبة ممارسة نشاطها التنافسي أو في إطار 

  .فسیةالتنا

حیث یعتبر مفهوم الاتفاق التجاري الذي یبرم من أجل التعاون الصورة التطبیقیة لذلك   

یكون بین مؤسسات متنافسة بینها كما یمكن ان یكون بین مؤسسات غیر متنافسة  أنویمكن 

بشكل مباشر بینها، وعلیه یمكن للمؤسسات في اطار المنافسة من ان تعقد اتفاقات حول تحدید 

تنافسیة ضد مؤسسات أحرى ضمن نشاطها في السوق، لكن في نفس  إستراتیجیةكالسعر 

الوقت یمكن لهذا السعر أن یعود بالضرر على القدرة الشرائیة للمستهلك ومنه حاول المشرع 

تنظیم  إلى ضافةبالإ". حمایة المستهلك من السعر التنافسي عن طریق تنظیم سوق الاستهلاك

  .فسياتفاقات تحدید السعر التنا

  سوق الاستهلاك وقانون المنافسة: الأولالمطلب 

مقاصد الفلسفة الاجتماعیة وذلك  أهمعلم الاقتصاد ومن  أساسیاتتعریف السوق من  إن  

 إلىالقصوى كأساس للتفوق الاقتصادي الشيء الذي أدى  أهمیتهاقدم الظاهرة والى  إلىبالنظر 

ظهور الكثیر من النظریات بهذا الصدد بل وحتى تأثیر الدول بالتیارات السیاسیة والنظریة 

لمفهوم السوق بحكم تداعیات هذا الأخیر على المستهلك فحاول الاقتصادیون والفلاسفة تقدیم 

مع ...مفهوم مختصر ودقیق لمعنى السوق عبر النظریات الاقتصادیة، الریاضیة، الاجتماعیة

السوق هو المكان الفعلي :" ن تعریف القاموس الاقتصادي للسوق كان على النحو التاليالعلم أ

أو یبدو جلیا  1،"أو الاعتباري أینما یلتقي العرض والطلب من أجل تحدید ثمن سلعة أو خدمة

                                                           

(1 ) Pour les économistes le marche est le lieu physique ou virtuel ou se rencontrent l’offre et la 

demande et ou s’opère la détermination du prix d’un bien ou d’un service. Dictionnaire de 

l’économie Larousse, Ed 2000, p155. 
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أن المقصود من العرض هو منتج السلعة والمقصود من الطلب هو المستهلك، أو أن المستهلك 

  .الطلبیدخل ضمن حیز 

حیث جاء مفهوم السوق ضمن قانون المنافسة الجزائري مرتكزا على الطبیعة الاقتصادیة   

المعدل 03/03من القانون رقم  2للنشاطات الفاعلة لظاهرة المنافسة، بحیث نصت المادة 

والتوزیع والخدمات  الإنتاجنشاطات : تطبق أحكام هذا لأمر على:" 08/12رقم  الأمربموجب 

المعنیون العمومیون والجمعیات والاتحادات  الأشخاصالاستیراد وتلك التي یقوم بها بما فیها 

 الإعلانالمهنیة أیا كان قانونها الأساسي وشكلها أو موضوعها، الصفقات العمومیة ابتداء من 

 الأحكامیعیق تطبیق هذه  ألاعن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة، غیر انه یجب 

  1".لمرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیةأداء مهام ا

بغض النظر عن كل :" أصبحت المادة على الشكل التالي 2010إلا أنه بعد تعدیل في   

، بما فیها الإنتاجنشاطات :" الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي

یع ومنها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوز 

لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات 

الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري، وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة 

  .وهدفها وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما كان وضعها القانوني وشكلها

غایة المنح النهائي للصفقة، غیر أنه  إلىعن المناقصة  الإعلانالصفقات العمومیة ابتداء من 

یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مصادر المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة 

  ".العمومیة

أن  الذي یحدد المقاییس التي تبین 2000فقد عرف المرسوم التنفیذي الصادر سنة   

یقصد بالسوق أو جزء من السوق المرجعي لتحدید :" العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة

وضعیة الهیمنة، السلع والخدمات التي یعرضها العون الاقتصادي والسلع والخدمات البدیلة التي 

  2".یمكن أن تحصل علیها المتعاملون أو المنافسون في نفس المنطقة الجغرافیة

                                                           
1
 .2010- 08-18الصادر بـــ  46ر .، المتعلق بالمنافسة، ج03-03 ، يعدل ويتمم،2010أكتوبر 15المؤرخ في  05- 10، من القانون 02المادة )  (

2
ر .، الذي يحدد المقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسفي وضعية الهيمنة،ج2000أكتوبر  14، المؤرخ في 314/ 2000من المرسوم التنفيذي  03المادة )  (

 .61: ، ص2000لسنة
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تسمح بتحدید الفضاء الذي تقوم المؤسسات من خلاله بالتنافس  عملیة تحدید السوق إن  

القانوني لتدخل مختلف الهیئات التي تسهر  الإطارالمساعدة في توضیح  أیضاالتجاري ومنه 

على حمایة المنافسة سواء كان ذلك عبر تحدید فضاء التبادل التجاري النوعي للسوق أو عبر 

  .غرافیة للسوقتحدید الرقعة الج

  ید النوعي للسوقالتحد: الفرع الأول

یقصد بالمفهوم النوعي للسوق هو تخصص السوق في التعامل على سلعة أو خدمة   

وسوق القمح الدولیة وهو  الألبسةمعینة ضمن السوق فنقول سوق الفواكه والخضروات وسوق 

  .عند بعض الفقهاء" بمعیار سوق البضائع"المراد من وراء تسمیة هذا المعیار في تحدید السوق 

یقصد بالسوق البضائع جمیع المنتجات أو : على النحو الآتي الأوروبیةعرفته اللجنة   

ا أو ثمنها أو طریقة للمعاوضة بفعل طبیعته أوالخدمات التي یعتبرها المستهلك قابلة للمبادلة 

یلفت انتباه القارئ لهذا التعریف هو كلمة المبادلة أو  أولى ما إن 1".الاستعمال المعدة لأجلها

المعاوضة إذ أن المنافسة تكون بین المؤسسات التي تنتج نفس المنتوج أو الذي یمكن أن یكون 

أن یرتكز على معنى عوضا له في السوق، وبالتالي فان مفهوم السوق التنافسیة لابد من 

التعاوضیة عندما یتعلق الأمر بسوق البضائع وعلیه فان مفهوم المبادلة یحتوي على ما یسمى 

  2".حاجة المستهلك إشباعمن أجل  الأصلیةبالسلع البدیلة وهي السلع التي تقوم مقام السلع 

وحمایة السوق من ویهدف قانون المنافسة في الجزائر إلى تنظیم العلاقة بین المنافسین   

یحدد قانون المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادیة، . سلوكیات المنافسة غیر العادلة

فیما یلي بعض النواحي الرئیسیة في قانون المنافسة في . ویشمل عدة نواحي وأنواع للسوق

  :الجزائر

                                                           

(1)Communication de la commissions sur la définition du marché en cause aux fins du 
droit communautaire de la concurrence (97/c 372/ 03 texte 99741209(01) présentant de 
l’intérêt pour LEEEIJ.O.R.F.n°c372 du 09/12/1997. P2. 

)
 .48: ، ص1995، 4:فسة التجارية، مجلة الحقوق، عأحمد عبد المنعم الرحمن الملحم، مدى مخالفة الاندماج والسيطرة لأحكام المنا)2
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سطة یحضر قانون المنافسة الاحتكار والسیطرة الحصریة على  السوق بوا: الاحتكار .1

یهدف ذلك إلى تشجیع المنافسة العادلة وضمان وجود . شركة أو مجموعة من الشركات

  .فرص متساویة للمنافسین

فسین، مثل یمنع قانون المنافسة الاتفاقیات المحظورة بین المنا: الاتفاقات المحظورة .2

. بشكل غیر عادل الإنتاج، وتقنین الأسواقالأسعار، وتقسیم  الاتفاقات على تحدید

  . هدف ذلك إلى حمایة المنافسة الحرة وتشجیع الابتكار وتنوع المنتجاتی

یحظر قانون المنافسة غیر العادلة التي تهدف إلى : سلوك المنافسة غیر العادلة .3

إضعاف المنافسة، مثل الترویج الزائف واستغلال السلطة السوقیة، والتمییز ضد 

  . یع أطراف السوقیهدف ذلك إلى ضمان مشاركة عادلة لجم. المنافسین

ینص قانون المنافسة على ضرورة الحصول على موافقة السلطات : الاندماج والاستحواذ .4

المختصة باندماج واستحواذ بین الشركات في حالة أنها قد تؤثر سلبا على المنافسة 

  . وتؤدي إلى تكوین موقف سوقي إستباقي

نعتبر "... استئناف باریس ذهب إلیه القضاء الفرنسي من خلال حكم لمحكمة  وهو ما  

أن السوق یعرف على أنه ذلك المكان الذي یلتقي فیه العرض والطلب من أجل بضاعة أو 

خدمة خاصة وأنه من أجل اعتبار السوق أنه مرجعي، على هذا السوق أن یوظف منافسة 

ة بالنظر فعلیة بین المنتجات أو الخدمات التي تكونه الشيء الذي یوفر درجة كافیة من التبادلی

  ". إلى نفس طریقة استعمال هذه المنتجات أو الخدمات التي هي جزء من هذا السوق

وتجدر الاشارة إلى أن الفقه عند استقراء التعریف الوارد في تقریر الاتحادیة الأوروبیة قد   

  1".فرق بین التبادلیة الموجودة بمناسبة الطلب وتلك الموجودة بمناسبة العرض

  :ن جهة الطلبالتبادلیة م_ 1

یكون منتجین أو خدمتین متبادلة فیما بینها من حیث الطلب إذا كان المستعمل أو   

المستهلك یعتبرها كذلك وعلیه فان تعریف التبادلیة من جهة الطلب هو تعریف شخصي ولیس 

                                                           

(1)AndreDecoq. Georgedecoq . Droit de la concurrence interne et communautaire 2° 

édition LGDJ. 2004 . p46. 
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موضعي، بحیث أن المستهلك یرى أن المنتج أو الخدمة المعروضة في السوق قابلة لنفس 

 .الذي یریده حتى ولو لم تكن متماثلة فیما بینها ظاهریا أو من حیث طبیعتهاالاستعمال 

عن إشكالیة كیفیة تحدید اعتبار  وجدنا أن القضاء المقارن قد حاول بهذا الصدد الإجابة  

المستهلكین لمنتج أو خدمة معینة أنها بدیلة لمنتج أو خدمة أخرى من خلال فرضیتین فنص 

أن سوق الموز هو مختلف عن سوق الفواكه الطازجة لأن . وبیةقرار قضائي للجنة الأور 

بحیث ) وهو نفسه المعیار الموضوعي(1.المستهلك لا یعتبر الفواكه الطازجة سلعة بدیلة للموز

أن المستهلك أو المستعمل یعتبر السلعة بدیلة إذا كانت طبیعتها أو طریقة استعمالها تسمح 

الأوروبیة أن المستهلك قد یجنح إلى استعمال منتج أو  بذلك ومن جهة أخرى نص قرار اللجنة

  2خدمة كبدیل عن حاجته الأصلیة 

  :التبادلیة من جهة العرض_ 2

وهو في الحقیقة الأصل في مفهوم التبادلیة ومنه المنافسة بحیث تقوم المؤسسات بإنتاج   

أنها سلع بدیلة  وتقدیم خدمات تشع بها رغبة المستهلك بغض النظر إلى أسبقیتها في ذلك أي

عن الأصلیة التي إعتاد المستهلك استعمالها ولكن بالرغم من ذلك تؤدي وظیفتها، كإنتاج دواء 

ومن هنا تكون المؤسسات أمام )مهدئ لألم الأسنان وله بدیل الذي هو دواء مضاد للصداع

الأوروبیة منافسة مباشرة لنفس السوق النوعیة للمنتج أو الخدمة البدیلة وقد أصدرت اللجنة 

للمنافسة تعلیمة تفید بأن المنتجات المكونة للسوق تكون تبادلیة من جهة العرض إذا ما قام 

المنتجون بإعادة توجیه إنتاجهم بالشكل الذي یؤثر على الرغبة النهائیة للمستهلك ومنه اعتبار 

دي نفس الورق المصنع من نوعیة معینة تابع لنفس سوق البلاستیك المعالج الذي یؤ  إنتاج

المهام أو أن نوع معین من الورق ذو نوعیة غیر جیدة ینتمي إلى نفس سوق الورق ذو نوعیة 

 3.جیدة

                                                           

(1  ) Par exemple un arretcelebre (CJCE14 Fevrier 1978 . United brands c/ commission. 

AFF.27/76 R. 207.Concl AV. gen. H Mayras). 

(2)Communication de la commission. O. P. P7. 

(3  ) Andre decocq. George Decocq. a. P. P105. 
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  التحدیدات الجغرافیة للسوق: الفرع الثاني 

لا یمكن أن یكتمل مفهوم السوق بدون تحقق معیار الوجود المكاني وهو الحیز الجغرافي الذي 

:" للجنة الأوروبیة السوق الجغرافیة على النحو التاليیتم فیه النشاط الاقتصادي وقد عرفت ا

السوق الجغرافیة هو المیدان التي تعرض فیه المؤسسات المعنیة منتوجها أو خدماتها المعنیة 

وأینما تكون ظروف المنافسة فیها متجانسة بشكل كافي وهو السوق الذي یمكن تمییزه عن 

 1".ظروف المنافسة فیه اختلاف ملحوظاالمناطق الجغرافیة المجاورة بسبب اختلاف ال

  :التحدید الجغرافي من تحدید الثمن _1

إلى أن عملیة التحدید الجغرافي للسوق لیس سهلا كما یبدو علیه من  الإشارةوتجدر   

الوهلة الأولى بل الأمر في غایة التعقید بالنظر إلى أن عملیة التحدید تكتنفها الكثیر من 

المعاییر وطرق الإنشاء وتكوین في خلل سیاسات منافسة واستراتیجیات تموقع ذات منحنیات 

 2.المعلوماتي الذي صار یمیز هذا الوقت ر التكنولوجي ومتباینة، بالإضافة إلى التطو 

إن امتداد السوق سواء عبر الزمن أو عبر الوقت من الناحیة النظریة غالبا ما یكون   

بالنظر إلى الثمن المحدد لبضاعة معینة، بحیث إذا كان الفرق في الثمن بین نفس البضاعة في 

أننا في نفس الرقعة الجغرافیة وبمفهوم المخالفة إذا نقطتین جغرافیتین منعدم أو شبه منعدم نقول 

كان الفرق في الثمن شاسعا فإننا نكون أمام سوقین عینتین مختلفتین محددتین في تلك 

  3.النقطتین

مع العلم أن عدم تواجد نفس المنتج أو نفس الخدمة ولو توفر شرط التبادلیة فیما بینهما   

بأن  stiglerما إلى المنافسة فیما بینها وهو ما عبر عنه في نفس الرقعة الجغرافیة لا یؤدي حت

                                                           

(1)Communication de la commission O.P. P2. 

(2)Michel Glais. Analyse économique de la définition du Marche pertinent : son apport au 

droit de la concurrence in. Economie rurale N° 277- 278. 2003. La politique de la 

concurrence dans l’agroalimentaire P23. 

(3)Andre Raynaud observation sur la notion de marche. Lactualiteeconomique. Vol 67. 

N°2. 1991. L.  224. 
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التحدید الجغرافي للمنافسة في السوق مرهون بثمن بیع المنتج وبثمن توزیع المنتج داخل الرقعة 

  1.الجغرافیة

  ):الانترنت(السوق الافتراضیة _ 2

الانترنت الیوم لا تمثل فقط التقدم التقني " أن   Michel Gensollenلقد اعتبر الأستاذ   

لذلك صارت السوق الافتراضیة أو بما  2"وإنما هي عبارة عن ثورة اقتصادیة واجتماعیة 

یصطلح علیه بالسوق الالكترونیة تكتسي من الأهمیة الاقتصادیة ما جعلها فعلا الوجهة الجدیدة 

 3.للدراسات الاقتصادیة والقانونیة

انفراد الفكر الرأسمالي الغربي في تنظیر الاقتصاد العالمي بصفة مباشرة  سلقد انعك  

بفعل ) المیدان الفعلي للتجارة الالكترونیة(المنافسة بالنسبة للسوق الافتراضیة  أشكالعلى طرح 

مع أنه یمكن لها أن تكون سوق منفصلة (أن السوق الافتراضیة مؤثرة ومتأثرة بالسوق الواقعیة 

، نجد أن السوق الالكترونیة تتمتع بحیز مكاني افتراضي قابل )لواقعیة وقائمة بذاتهاعن السوق ا

للولوج من طرف الجمیع ما یعني إقبال غیر مسبوق من طرف المستهلك سواء المحلي أو 

  .الدولي

كما أنها تتمیز بتوفیر المعلومة بشكل كثیف وسریع ما یجعل من المنافسة عبر السوق   

ذ شكلا وحجم غیر تقلیدي بالنسبة لتحدید الأسعار لمختلف المنتجات والخدمات الالكترونیة یتخ

بحیث أن تكلفة تبادل ومعالجة المعلومة منخفضة في السوق الافتراضیة بالإضافة إلى سرعة 

تبادل المعلومة یؤدي حتما إلى عدم تشتت الأسعار مثلما هو الحال علیه في السوق الواقعیة 

  .ما بین مختلف المتنافسین إن لم نقل شبه موحدةبل هي متقاربة نوعا 

                                                           

(1)Stigler. GI. The theory of price, The macmillan company, New york, revised Edition 

1952,P55. 

(2)Gensollen Michel, Internet, Marche électronique au rêvas commerciaux In. Revue 

économique, Vol. 52 Numéro Hors série, octobre 2001, économie, l’Internet, P137.  

(3)Dimitri corpackis, le commerce électronique en Europe : risque, opportunité et 

tendances In : Revue d’économie financière, n° 53, 1991, la momie électronique, P153. 



 كیفیة حمایة المستھلك من خلال قانون المنافسة:                                         الأول  الفصل

 

28 
 

بالإضافة إلى أن تحدید الثمن في السوق الإلكترونیة یتمیز بالشفافیة إذا أنه یوجد بعض   

المواقع على الأنترنت متخصصة في المقارنة بین الأسعار لنفس المنتج متاحة للمستهلك وأن 

یعرضون الأسعار بعد المطالعة على جمیع الموزعین على الویب أو عبر القنوات الافتراضیة 

  .الأسعار في المواقع المنافسة

مع العلم أن جانب الاختراعات والمنتجات والبرامج المستحدثة صار یطرح مباشرة في السوق 

وأن تكلفة دخول المستهلك إلى موقع  1.الافتراضیة من قبل المؤسسات والشركات الإلكترونیة

الافتراضي هي أدنى من تكلفة دخوله إلى محل تجاري في الواقع، المؤسسة أو الموزع 

بالإضافة إلى طریقة العرض في السوق الإلكترونیة لقائمة المنتجات والخدمات هي كبیرة وأكثر 

 2.تنوعا وبالتالي تنوعا في الثمن

بالإضافة إلى قنوات التوزیع الإلكترونیة وطرق التوصیل وطرق الإشهار المعمول بها   

العالم الافتراضي، بحیث أن السوق الإلكترونیة هي من تذهب إلى المستهلك ولیس العكس  في

  .مثلما هو معلوم في السوق الواقعیة وهو أمر في غایة الأهمیة

وعلیه كان إلزاما تفعیل قانون المنافسة لضبط السوق الإلكترونیة على مثال السوق   

فنجد أن التشریع والقضاء المقارن قد أسهب فعلا بالشكل الذي یتماشى وطبیعة السوق  الواقعیة

في تطبیق قواعد المنافسة وتفعیل مراقبة وضبط هیئات المنافسة في السوق الإلكترونیة على 

  .نسق نظام عام تنافسي إلكتروني یحمي المستهلك إلكترونیا

فقد تم تأسیس هیئات ذات طابع دولي لضبط السوق الإلكترونیة ومنه المنافسة   

بحیث أن الاتفاقات 3.لكترونیة إلى جانب تلك الهیئات الدولیة التقلیدیة المتواجدة سابقاالإ

المحظورة من طرف قانون المنافسة بالنظر إلى إنسانیة المعلومة عبر الانترنت تعتبر فعلا 

  . معضلة في مراقبتها وضبطها نفس الأمر ینطبق بالنسبة لعملیة تحدید الأسعار

                                                           

(1)Dimitricorpakis, le commerce électronique en Europe : risque et tendances O.P.P153. 

(2)Gensollen Michel, Internet Marche électronique ou rêvas commerciaux ? O,P,P 141. 

(3) Thierry penard Faut , il repenser la politique de la concurrence sur les Marches Internet 

la revue internationale de droit economique, Mars 2006, P3. 
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فتراضي یتمیز بطابع التجانس وتداخل مختلف البرامج فیما بینها من كما أن العالم الا  

أجل عطاء خدمة معینة، لذلك فإن دور هیئات ضبط المنافسة الالكترونیة یكمن أیضا في 

ضمان التساوي والثقافیة للاستفادةوالاطلاع من طرف جمیع المتنافسین لهذه البروتوكولات 

 1.الاتفاقیات التقنیة

ة السوق الإلكترونیة من الجانب القانوني لا تزال مجالا خصبا في الجزائر وفي ویبدو أن دراس

بدایاتها الأولى فإلى غایة الیوم لا یوجد تشریع خاص ینظم ویراقب مجال الانترنت بصفة عامة 

  .على غرار الدول المجاورة

  تحدید السعر في السوق اتفاق: المطلب الثاني

بالاستناد إلى حریة التقاعد، یكتسي أهمیة كبیرة إذا ما  إن الحق في المنافسة التجاریة،  

علمنا أن العقد نفسه یعتبر من أهم الوسائل القانونیة لتسییر المخاطر وبما أن المنافسة التجاریة 

تجد في طیاتها الكثیر من المغامرة والمخاطرة یصبح العقد والحریة التقاعد من أهم مظاهر 

منافسة، بالفعل أنها تستعمل العقد نفسه كوسیلة لتسییر مخاطر الممارسة مؤسسات لحفهم في ال

  .المنافسة من أجل البقاء وفرض الوجود

یصیر للمؤسسة التجاریة حق راسخ في المنافسة لأن استعمال حریة التقاعد في  وعلیه  

  .تسییر المخاطر التجاریة أمر لا مفر منه

نظریة العقد بحیث یتناول القانون المدني یعتبر السعر صورة الموسعة لمفهوم الثمن في   

  .الثمن بمناسبة توضیح الإطار القانوني لعقد البیع

ومع ذلك یكون الثمن ، ومنه السعر حاضرا في أغلبیة أنواع العقود، ونحن نتكلم في   

مقامنا هذا أینما یكون البیع والإیجار والقرض وهي العقود التجاریة الأكثر تداولا في السوق 

فإن تحدید السعر التنافسي یتأثر لا محال بحریة التقاعد وبمثلما سبق التطرق إلیه فإن  وعلیه

، إلا أنه عملیة 2إدارة الطرفي في العقد تحدید بكل حریة موضوع العقد تحدد ما یقابله من ثمن

                                                           

(1)Ibid, p4. 

  .356- 357أي عملية تعتبر الثمن، وما هو ما تطرق إليها المشرع في القانون المدني في المواد  )2(
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تحدید الثمن في السوق وتحق صبیغة العرض والطلب تكون عن طریق عرض الخدمة أو 

  .عرض ثمنه ، وهو ما یعرف بتحدید العروض من السوقالمنتج مصحوبا ب

ونذكر هنا أن السعر بحد ذاته یكتسي أهمیة قصوى لدى المؤسسة، بحیث أنه یكون   

القاعدة حسابات التكالیف والأرباح، بالإضافة إلى أنه عامل جوهري في قضیة تسویق المنتج 

  .وعملیة الإشهار

بین الأطراف المتعاملین في السوق، مع ذلك فإن إن عملیة تحدید السعر تتم بكل حریة   

هذه الحریة لیست مطلقة بحیث أنه یتوجب على المؤسسات احترام قانوني المنافسة والمستهلك 

في المقام الأول، بالإضافة إلى القوانین الداخلیة والأعراف الخاصة بمختلف أنواع الأسواق كما 

ق من أجل المصلحة العامة أو من أجل فرض أن الدولة قد تتدخل بتقیید السعر ضمن السو 

  .النظام العام كاستثناء على حریة واتفاق المؤسسات في وضع السعر التنافسي

  مبدأ حریة الأسعار: الفرع الأول 

المتعلق  03 -03یعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ المكرسة بمبدأ بموجب الأمر رقم   

اهتمامه بأسعار حتى قبل إصدار القوانین المتعلقة ، مع العلم أن المشرع قد سیق 1بالمنافسة

بالمنافسة، وذلك بالنظر إلى أن قضیة الأسعار تكتسي أهمیة عظیمة سواء فیما یتعلق بعقود 

  .الصفقات بالنسبة للمتعاملین الاقتصادیین أو فیما یتعلق بالمیزان التجاري بالنسبة للدولة

ى أن تحدد بصفة حرة أسعار السلع عل 03 -03من الأمر رقم  04قد نصت المادة   

  .والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة

إن حریة تحدید الأسعار نفسها من أهم مظاهر الصحة في السوق وأن السعي إلى تقیید   

حریة تحدید السعر هو في النهایة تعطیل حریة التنافس، السلع والخدمات لذلك نجد أن قانون 

ات الغیر الشرعیة لأسعار التي من شأنها إضرار بالمنافسة المنافسة تصدي لجمیع الممارس

  .وخاصة التواطؤ عند تحدید السعر التداولي في السوق

                                                           

جانفي  25المؤرخ في  06-95نشير هنا إلى مبدأ حرية أسعار كان حاضرا منذ أو تشريع للمنافسة في الجزائر، بحيث نص على ذلك في الأمر رقم  )1(

وذلك بعد  المتعلق بالمنافسة، وكالذي ألغى، حيث جاء النص عليه بالفصل الأول المعنون حرية الأسعار من الباب الثاني المعنون بمبادئ المنافسة،1995

  .تحديد بصفة حرية أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة: على ما يلي 1ف  4حيث نصت  1،2،3الأحكام عامة الواردة من المواد 
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  الممارسات الغیر الشرعیة للأسعار: الفرع الثاني 

بهذا الخصوص على أنه استمنع الممارسات  02 -04القانون رقم  23لقد نصت المادة   

  :التالیة

ة أسعار التكلفة قصد التأثیر على أسعار السلع و الخدمات غیر القیام بتصریحات مراقب  .1

  .الأسعارالخاضعة لنضام حریة 

 الأسعارزیادات غیر شرعیة في  إخفاء إلىمناورة ترمي  أوالقیام بكل ممارسة   .2

المتعلقة بالأسعار  الأحكامالمشرع اعتبر عدم احترام  إنالملاحظة في هذا السیاق 

 الأسعارمخصصة لها الفصل الثاني بعنوان ممارسة (غیر شرعیة  الأسعاركممارسة 

  02 -04غیر شرعیة من الباب الثالث بعنوان نزاهة الممارسات التجاري من القانون 

منافیا للممارسات القانونیة النزیهة و إصدارها بذلك عقوبات صارمة  أمرا، ) إلیهالمشار 

  .في حالة وجودها

 الأمرمن  07بمقتضى قانون المنافسة من خلال المادة المشروع عقوبات  أضافكما  .3

على  أوكل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق و احتكار لها  03 – 03رقم 

حسب قواعد  الأسعارمنها عرقلة تحدید  الأهدافجزء منها قصد تحقیق مجموعة من 

  . لانخفاضها أو الأسعارالسوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع 

تصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على أسعار السلع والخدمات الغیر القیام ب_ 1

  :الخاضعة لنظام حریة الأسعار

على حظر عرض الأسعار أو التحویل  03 -03من نفس الأمر  12لقد نصت المادة   

أو التسویق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى ابعاد مؤسسة 

من القانون  19عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق وهو ما أكدت علیه المادة أو 

یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي : بنصها على الآتي 02 -04رقم

ویقصد بسعر التكلفة الحقیقي سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، یضاف إلیه الحقوق 

  ).المهددة بالفساد السریع( ضاء أعباء النقل، والرسوم الاقت

  .سهلة التلف والمهددة بالتلف السریع السلع - 
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السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغییر النشاط أو إنهائه أو أثر تنفیذ   - 

  .حكم قضائي

  .السلع الموسمیة وكذلك السلع المتقدمة أو البالیة تقنیا  - 

ا أو یمكن التموین منها من جدید بسعر أقل، وفي هذه الحالة السلع التي تم التموین منه  - 

  .یكون السعر الحقیقي لإعادة البیع یساوي سعر إعادة التموین الجدید

المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان   - 

  .الاقتصادیین الآخرین بشرط ألا یقل سعر البیع من طرف المنافسین حد البیع بالخسارة

من نفس القانون على أي عون اقتصادي أن یمارس نفوذا على  18كما منعت المادة   

ل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بیع أو كیفیات أي عون اقتصادي آخر أو أن یحص

بیع أو على شراء تمیزي لا یبرره مقابل حقیقي یتلاءم مع ما تقتضیه المعاملات التجاریة 

  .النزیهة

هذا بالإضافة إلى لجوء المشروع لذكر الكثیر من الحالات الخاصة، التي یعتبر فیها أن   

منافسة إصدار مختلف المراسیم المتعلقة بتقنیة الأسعار تحدید الأسعار ورد بصفة غیر شرعیة ب

  .لمختلف القطاعات

  :التواطؤ على تحدید الأسعار_ 2

یرمي قانون المنافسة إلى حمایة المبادرة الفردیة للمؤسسات، والذي من المفروض أن   

ینهي القدرة إلى مؤسسة في تطویر سیاستها الاقتصادیة من أجل مواجهة ما یعترضها من 

صعوبات داخلیة أو تلك الصعوبات الخارجیة الناتجة عن العملیات الیومیة في السوق وعلیه 

یجب الإبقاء قدر المؤسسة في تطویر سیاستها على مبادرات الفردیة لضمان المنافسة بین 

المنافسة حتما ولعل أن .....المؤسسات والحیلولة دون عملیة التصریف الجماعي الذي یضر 

لتصرف الموحد أو الجماعي للمؤسسات هو الاتفاقات أن التواطؤ حول تحدید أهم الأسباب ا

حظر الاتفاقات  03 -03من قانون المنافسة  05الأسعار ضمن السوق حیث سبق ذكر المادة 

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بتشجیع المصطنع لارتفاع ...التي ترمي إلى 

  ...الأسعار أو انخفاضها
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فاق على تحدید السعر غیر مسموح به في القانون المقارن ولو كان معقولا هذا وإن ات  

منه على أنه من وحدة هذه الاتفاقات  1أبموجب المادة .م.بحیث ینص القانون شیرمان في الو

فلا تسمع المحاكم دفاع أو نقاش فیما یتعلق بادعاء معقولیة السعر حیث أن المنافسة بین 

  1.البائعین قد توقفت

هذا الاتجاه سار الاجتهاد القضائي الفرنسي حیث رفض رفضا مطلقا كل أوجه  وفي  

الدفاع والتبریرات المقدمة في دعاوى تتعلق بالاتفاقات التي ترمي إلى تحدید السعر سواء عن 

  2.طریق ممارسة الجداول الجماعیة للأسعار أو تبادل المعلومات

   تقیید الدولة للأسعار: الفرع الثالث 

في فقرتها  04تطرق المشرع إلى حالة تقیید حریة الأسعار من خلال نص المادة  بینما  

عبر  أنه یمكن أن تقیید الدولة المبدأ العام لحریة الأسعار وعن  03 -03الثانیة من الأمر 

یمكن تقنین أسعار السلع " 05وأصناف في المادة "أدناه  05شروط المحددة في المادة 

الدولة ذات طابع استراتیجي بموجب مرسوم بعد آخر رأي مجلس والخدمات التي تعتبرها 

  .المنافسة

كما یجب اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدید الأسعار في حال   

ارتفاعها المفرط بسبب خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع 

نة أو في حالة احتكارات الطبیعي، تتخذ هذه التدابیر نشاط معین، أو في منطقة جغرافیة معی

  .أشهر بعد أخذ رأي مجلس المنافسة) 06(الاستثنائیة بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة 

وعلیه یمكننا القول أن المشروع الجزائري أصبح یتمنى مبدأ حریة الأسعار كأصل عام   

لسوق، عن طریق حریة التعاقد واحترام بدلیل تركه مسألة تحدید الأسعار إلى المتعاملین في ا(

بید أنه أورد على هذا الأصل العام استثناءات خاصة وهو المقصود )المبادئ الأساسیة للمنافسة

                                                           

  .62: ، ص2008عبد الناصر فتحي البلوي محمد، الاحتكار المحظور وتأثيره على حرية التجارة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، ) 1(

،  2008عبد الناصر فتحي ، الجلوي محمد ، احتكار المحضور وتأثیره على حریة التجارة ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، مصر ، )2(

  .62ص
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بالنظر إلى المصلحة العامة أو من أجل فرض النظام (بالأسعار المقننة والتي أخذت الدولة 

  .الأسعار) تقنین(على عاتقها تحدید ) العام حسب الأحوال

جوان  23المؤرخ في 02 -04من القانون رقم  22وقد ورد هذا الأمر في نص المادة   

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة كل بیع سلعة أو تأدیة خدمات لا  2004

تخضع النظام حریة الأسعار، لا یمكن أن تتم إلا ضمن احترام نظام الأسعار المقننة طبقا 

  .بهلتشریع المعمول 

وتشیر إلى أن الدولة في العهد الاشتراكي كانت تتكفل بعملیة وضع الأسعار، لكن بعد   

فتح السوق على الحریة الاقتصادیة، صارت الدولة لا تتدخل إلا من منطلق أن بعض 

  .تستدعي ذلك بالإستراتیجیةالقطاعات والأنشطة الموصوفة 

بصفة مباشرة أو عن طریق مكاتب فالدولة تقوم بتسییر بعض القطاعات والمصالح   

أن ) باعتبارها المنظم(وظیفیة أو بلدیات أو جماعات محلیة، ویكون علیها في هذه الحالة 

تحدید الأسعار بیع بعض المواد أو الخدمات التابعة لهذه القطاعات التي یستجیب إنتاجها 

والسكك الحدیدیة للحاجات اجتماعیة أو اقتصادیة خاصة، على سبیل مثال قطاع الكهرباء 

  .والنقل الجوي وبعض المواد الواسعة الاستهلاك كالحلیب والخبز

كما تتدخل الدولة بتحدید الأسعار في حالات الأزمات أو الطوارئ التي یمكن أن تطرأ   

على السوق بفعل كوارث إنسانیة أو طبیعیة وهي حالات استثنائیة تتدخل فیها الدولة بالنظر 

  .ه الطبیعیة لتحدید الأسعارلفقدان السوق لقدرت
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  ك من الممارسات المقیدة للمنافسةحمایة المستهل: المبحث الثاني

بالممارسات المنافیة للمنافسة مما یصد عن التجار في علاقاتهم، ویتعلق الأمر  یقصد

بالممارسات التي تقوم بها مؤسسة أخرى والتي تكون من طبیعتها إما عرقلة المنافسة أو الحد 

  .منها

  :المتعلق بالمنافسة كل من 03 -03لقد اعتبر المشرع في الأمر 

الاتفاقیة المحظورة التعسف في وضعیة الهیمنة العقود الاستشاریة،التعسف في وضعیة   

لنص مادة .....التبعیة الاقتصادیة، البیع بأسعار منخفضة تعسفیا ممارسات مقیدة للمنافسة 

و 7و 6تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد : 1همن هذا الأمر التي تنص على أن14

  .أعلاه ممارسات مقیدة للمنافسة 12و 11و 10

علیها مصطلح  2المتعلق بالمنافسة الملغى 6 -95بعد أن كان المشرع في ظل القانون   

یطلق علیها الممارسات المقیدة  3-3ممارسات المنافیة للمنافسة، أصبح في ظل الأمر 

رتبط هذه التسمیة بالممارسات التجاریة التي تربط الأعوان الاقتصادیین والمستهلك، للمنافسة وت

والأعوان الاقتصادیین فیما بینهم باعتماد مبدأ النزاهة والشفافیة سواء شكلها الجماعي أو 

  .الفردي

  الجماعیة المقیدة للمنافسة حمایة المستهلك من الممارسات: المطلب الأول

الجماعیة المقیدة للمنافسة یجب دراسة الاتفاقیات المقیدة للمنافسة أو لتحدید الدراسات   

  .كذا التجمیعات المقیدة للمنافسة

  الاتفاقیات المقیدة للمنافسة: الفرع الأول

من  05المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالمادة  03-03من الأمر  06نصت المادة   

لأعمال المدبرة والاتفاقیات الصریحة أو ضمنیة على أنه تخلص الممارسات وا 12-08القانون 

                                                           

  .، المرجع السابق)المعدل والمتمم(يتعلق بالمنافسة  3-3الأمر رقم  )1(

  .السابق ، المرجع)ملغى(يتعلق بالمنافسة  06-95أمر رقم  )2(
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عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الاخلال بما في 

سماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة ... نفس السوق أو جزء جوهري منه لا سیما عندما ترمي إلى 

  1.أصحاب هذه الممارسات

المقیدة للمنافسة ممارسة الجماعیة لأنها تستوجب لقیامها وجود اعتبر المشرع الاتفاقیات   

  .اتفاق من قبل مؤسستین على الأقل سواء كان صریح أو ضمني لحظرها

  :شروط حظر الاتفاق _ 1

لكي نعتبر الاتفاقیات ممارسات غیر مشروعة ومقیدة للمنافسة یجب توفر بعض   

  :الشروط أهمها

  :وجود إتفاق _1_1

 الإخلالتهدف إلى  بین مجموعة من الأعوان الاقتصادیین خطة مشتركةیعني تبني   

بالحریة المنافسة داخل السوق واحد للسلع والخدمات ولا یقوم اتفاق في غیاب هذا الشرط، 

ویتحقق هذا الاتفاق بمجرد انصراف إرادة كل مؤسسة معینة السلطة القرار إلى الانضمام أو 

لوك جماعي المجموعة من المؤسسات مما قد یؤثر على الانخراط في قالب مشترك بشكل س

  2.الاستقلالیة المعترفة لكل منها

والقبول ولا یهم بعد ذلك بالشكل الذي یكتسبها  الإیجابیعتبر الاتفاق قائما بمجرد تبادل   

هذا الاتفاق فقد یكون صریحا أو ضمنیا مكتوب أو شفهیا أو اتفاق حقیقي أو عبارة عن عمل 

تیبات أو تفاهمات حول عرقلة المنافسة ولا یهم في نظر قانون المنافسة، أن كان مدیر أو تر 

ا أفقیااتفاق  فالمهم في كل هذه الحالات أن یكون هناك توافق أو تفاهم بین  3أو عمودی

الأطراف، للقیام بعمل من شأنه أن یؤدي إلى إعاقة المنافسة الحرة أو تقییدها سواء بتحدید 

                                                           

  .، المرجع السابق)المعدل والمتمم(يتعلق بالمنافسة  12-8من القانون  5المادة رقم  )1(

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "المسؤولية المهيمنة، : أرزقيزوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون، فرع)2(

  .95: ، ص2011تيزي وزو، مولود معمري، 

قانون الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، : تواتي محند الشريف، قمع الاتفاقيات في القانون المنافسة، مذكرة لنيل درجة الماجستير القانوني، فرع)3(

  .27: ، ص2007
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أو الحد من الدخول في السوق للمنافسین أو اقتسام مصادر  الإنتاجالأسعار أو تقلیص 

  .التموین

من القانون المنافسة التي  2كما یجب ممارسة الأطراف الاتفاق للنشاط الاقتصادي فنجد المادة 

  1.حصرت الأشخاص قانون المنافسة وكذا حصرت مجالات ممارسة النشاط الاقتصادي

  :تقیید الاتفاق للمنافسة_ 2_1

إلى جانب وجود شرط الاتفاق فإن لا بد من البحث عن موضوع الاتفاق والذي یكون   

بمثابة الآثار التي یرتبها هذا الأخیر، فلا ترتب الاتفاقیات الاقتصادیة إلى إخلال بالمنافسة بحد 

  .ذاتها لكن یتحقق ذلك إذا كان عرفها أو أثرها مقید للمنافسة

بیر عن هذا العنصر فهناك من التشریعات التي علما أنه تعددت المصطلحات التع  

تستعمل مصطلح المساس بالمنافسة أو هناك أخرى تستعمل مصطلح إخلال أو إعاقة لكن هذه 

العبارات تقید مقصود واحد وهي تزییف المنافسة وإخراجها من مسارها الطبیعي، وبالرجوع إلى 

في الحقیقة یقصد به نیة الأعراف، بحیث الأحكام المادة السالفة الذكر نجد أن موضوع الاتفاق 

اتفاق محظور مجرد انصراف نیة الأطراف إلى إعاقة أو تقیید المنافسة الجزء دون  یكفي اعتبار

  2.ضرورة تحقیق الأهداف غیر المشروعة المناهضة للمنافسة

  :وجود العلاقة السببیة بین الاتفاق وتقیید المنافسة_ 3_1

الأمور التي تساعد مجلس المنافسة في معرفة مدى الاتجاه یعتبر عنصر السببیة من   

إرادة المتعاملین الاقتصادیین إلى تحقیق مقصد غیر مشروع من وراء الاتفاق المبرم فیما بینهم 

إذ لا یمكن اللجوء مباشرة إلى تجریم الاتفاقیات المبرمة بین الأطراف المتواطئة فیه دون أن 

بوجود علاقة السببیة بین الاتفاق وتقیید 3.ة على حریة المنافسةیثبت وجود عرقلة أو آثار سلبی

                                                           

  .96: زوبير، المرجع السابق، ص أرزقي) 1(

  .96: ، صالسابقالمرجع أرزقي زوبير،  )2(

  .99: المرجع نفسه، ص )3(
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المنافسة یفرض على سلطة المكلفة بالمنافسة دراسة الاتفاق دراسة معمقة وتحلیل السوق اعتماد 

  1.على ما توصل إلیه من حوصلة المنافسة على هذا المستوى

التجمیعات المقیدة للمنافسة: انيالفرع الث  

یتمیز اقتصاد السوق بظاهرة الاقتصادیة تتمثل في تجمیع أو تركیز المؤسسات   

الاقتصادیة الذي تكوین وإنشاء وحدات الاقتصادیة ضخمة بغرض السیطرة والتحكم في نشاط 

 الأعوانكانت حریة المبادرة الخاصة تحول للأعوان الاستقلالیة  وإذاالاقتصادي ومراقبته، 

بقیة المنافسة فیما كان إلزاما على الدولة  أنالسوق من كل ما یمكن المجتمعین علیه فحمایة 

  .التدخل بغرض الرقابة على التجمیعات

  حمایة المستهلك من الممارسات الفردیة المقیدة للمنافسة: المطلب الثاني

إذا كانت الممارسة الجماعیة المقیدة للمنافسة تستوجب طرفین فإن الممارسات الفردیة   

  .منفردا دون اتفاق تقع بتصرف

  الاقتصادیة خطر التعسف في الاستعمال الهیمنة: الفرع الأول

یهدف قانون المنافسة إلى تنشیط السوق فحسب لكن یعمل أیضا على تحقیق  لا  

  2.بالمستهلكین الإضرارالتعسف الطرف القوي اقتصادیا الذي یؤدي إلى 

  :تعسف في وضعیة الهیمنة على السوقال _1

المتعلق بالمنافسة والذي یعرف وضعیة الهیمنة والذي یعرف  03-03الأمر  بصدور  

منه، ولا بد من التأكید على أن وضعیة الهیمنة لیست ممنوعة في حد ذاتها، إنما ما  03المادة 

  1.یمنع هو إساءة استخدام هذه الوضعیة أي التعسف في استعمالها

                                                           

  .19: عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الرابعةعشر، الجزائر، ص )1(

اييس يحدد مقاييس التي تعين أن القوى الاقتصادية في وضعية الهيمنة وكذلك مق 2000أكتوبر  14مؤرخ في  314-2000مرسوم تنفيذي رقم  )2(

  ).ملغى(، 2000، 61: الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة ج،ر،ج،ج عدد
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عزیز المنافسة العادلة ومنع التعسف في یهدف قانون المنافسة في الجزائر إلى تنظیم وت  

وضعیة الهیمنة على السوق یتم تطبیق هذا القانون لحمایة المستهلكین وضمان توفر بیئة 

تنافسیة صحیة للشركات والمؤسسات التجاریة، وبالنسبة للتعسف في وضعیة الهیمنة على 

حقیق مزایا تنافسیة غیر السوق یشیر إلى استغلا الشركة أو مؤسسة لموقعها السوقي القوي لت

عادلة على حساب المنافسین الآخرین قد یشمل ذلك اجراءات مثل تحدید اسعار غیر عادلة، 

على إقصاء المنافسین من السوق، الاتفاقات الاحتكاریة، استخدام المعلومات الحصریة بطریقة 

ین المنافسة في غیر مشروعة أو اي سلوك آخر یهدف إلى تكبید المنافسة العادلة تنص القوان

الجزائر على  أنه یعاقب أي شخص أو مؤسسة ترتكب أفعالا تعتبر تعسفا في وضعیة الهیمنة 

على  السوق یمكن أن تفرض غرامات مالیة على المخالفین وتتخذ إجراءات قانونیة أخرى ضد 

النصوص الشركات التي تنتهك قواعد المنافسة العادلة یجب الاشارة إلى أنه ینبغي الرجوع إلى 

القانونیة الرسمیة والاطلاع على أحدث المستجدات في القوانین والتشریعات المنافسة في 

الجزائر للحصول على معلومات محدثة ودقیقة حول هذا الموضوع حیث قد تكون هناك 

  .2021تغییرات قانونیة أو تحدیثات تطبق بعد تاریخ قطع المعرفة الخاص بي في سبتمبر 

  ة التبعیة الاقتصادیةتعسف في حالال _2

قانون المنافسة على منع الممارسات المقیدة للمنافسة مهما كان شكلها  یحرص  

ومضمونها ومن تلك الممارسات ما ترتكبه بعض المؤسسات القویة اقتصادیا من الأفعال 

تتمثل في فرض بعض الشروط التعسفیة علیها، نتیجة .والسلوكیات اتجاه بعض المؤسسات

  2.حالة التبعیة التي تتواجد علیها هذه المؤسساتاستغلال 

یهدف إلى تنظیم السوق وحمایة المنافسة العادلة بین الشركات والمؤسسات ومع ذلك قد   

یحدث التعسف في حالة التبعیة الاقتصادیة التي تمتلكها المنافسة واستغلال وضعها الاقتصادي 

احة للمنافسین قد یتم تحقیق التعسف في لتحقیق مكاسب غیر عادلة أو تضییق الخیارات المت

بشكل  الأسعاروتحدید  الأسواقحالة التبعیة الاقتصادیة في الجزائر عن طریق السیطرة على 

                                                                                                                                                                                           

ص قانون فاس عبد المومن، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقيدة للمنافسة، مذكرة لنيل درجة ماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخص )1(

  .23- 22: ، ص2012يرة، بجاية، الأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان م

  .49: كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية، المرجع السابق، ص) 2(
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اتفاقیات ضارة مع  إبراماستباقي لمنع دخول المنافسین أو الحد من نشاطهم أو عن طریق 

  .الأسعارأو تحدید  الأسواقالمنافسین لتقسیم 

للتحقیق  إجراءاتسة في الجزائر یحظر الممارسات غیر العادلة ویوفر قانون المناف  

والتجارة  الأعمالومعاقبة المخالفین یجب على السلطات المختصة في الجزائر مراقبة السوق 

  .بشكل فعال وتطبیق القوانین المنصوص علیها لمكافحة التعسف في حالة التبعیة الاقتصادیة

في حالة التبعیة الاقتصادیة في الجزائر فینصح بالإبلاغ  هناك تعسف أنإذا كنت تعتقد   

عن الممارسات غیر العادلة للجهات المختصة في البلاد مثل الهیئة الوطنیة لمكافحة الاحتكار 

والتهدیدات ضد الاقتصاد والمستهلك أو وزارة التجارة ستقوم هذه الجهات بمراجعة البلاغات 

  .ق في المخالفات وفرض العقوبات اللازمة على المتورطینالمناسبة للتحقی الإجراءاتواتخاذ 

  القیام بعقود استشاریة: ع الثانيالفر 

بمنع الأعمال والعقود التي تضفي طابعا  04-02-08من قانون  10وفقا لأحكام مادة   

، التوزیع، الخدمات، الاستیراد تفادیا لحالات الاحتكار الإنتاجاستشاریا على ممارسة نشاطات 

قد یستغلها المتعاملون الاقتصادیین علما أن هذا الحظر كان قبل تعدیل الأحكام هذه التي 

المادة بموجب قانون السالف الذكر، یتعلق فقط بتصرف واحد یتمثل في عقد الشراء الاستشاري 

  1.وبإحدى النشاطات التي نص علیها قانون المنافسة والمتمثلة في نشاط التوزیع

للمشرع إنما المبتغى منه إلزام متعاملین اقتصادیین بذل جهد  إن هذا التوجه الجدید  

لتحقیق مكانتهم في السوق على أساس قدراتهم الاقتصادیة وذلك في إطار روح تنافسیة شفافة 

  2.ونزیهة

   

                                                           

قانون العام : شيخ أعمر يسمينة، توزيع الاختصاص مابين مجلس المنافسة وسلطات ضبط القطاعية في قانون الجزائري، مذكرة ماجستير في قانون، فرع) 1(

  .69: ، ص2009ة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر، للأعمال، جامع

  . 69: المرجع نفسه، ص) 2(
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  ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا :الفرع الثالث

المتعلق بالمنافسة استحدث بیع بأسعار جد منخفضة وهذا ما  03-03رقم  الأمروفي   

من هذا الأمر یخطر عرض الأسعار أو ممارسة الأسعار أو ممارسة الأسعار  12ورد في مادة 

بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الانتاج أو تحویل والتسویق إذا كانت 

یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها  العروض أو الممارسات تهدف أو

  .من الدخول إلى السوق

  :ولمتابعة هذه الممارسة یشترط القانون توفر بعض العناصر لقیامها وهي

العرض أو البیع بأسعار منخفضة یجب أن یكون هناك عرض أسعار بیع بإعلانها أو   - 

  .ورة فعلیةالبیع بص إشعارها مثلا بأنه وسیلة، أو ممارسة

السعر المعروض أو الذي یتم به البیع أقل من تكالیف السلعة المتابعة هذه الممارسة   - 

یشترط أن نقل الأسعار المعروضة أو ممارسة عن تكالیف إنتاج منتجات محل البیع 

  .وتحویل هذه المنتجات وتسویقها

ع إلى المستهلك توجیه العرض أو البیع للمستهلك، لابد أن یتوجه هذا العرض أو البی  - 

 03-09من القانون  03ولم یشكل قانون المنافسة إلى المستهلك الذي عرفته المادة 

المتعلق بقواعد مطبقة في مجال حمایة المستهلك والغش مذكور سالفا والمقصود من 

المستهلك في هذا المجال هو المستهلك النهائي إذ یشترط أن یكون المستهلك طرفا في 

  1.العلاقة

                                                           

(1) Original Malauria Maria, Droit de la concurrence, 2eme ed. Armad colin, Paris, 2003, 

P119. 



 

 

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

الهیئات الإداریة المشرفة على 

  المنافـــســة

  

  

  



الھیئات الإداریة المشرفة على المنافسة:                                                   الفصل الثاني   

 

43 
 

نشیر إلى سیاسة انسحاب الدولة من توجیه النشاط الاقتصادي وتشجیع حریة المنافسة   

بین الفاعلین الاقتصادیین مع الاكتفاء بالإشراف فقط، انعكس بصفة مباشرة على تنظیم السلطة 

التنفیذیة بالنسبة لهذا القطاع، بحیث أنه یمكن ملاحظة تغییر هیكل الجهاز المكلف بضبط 

  .عن مجلس المنافسة وبعده الإعلانلمنافسة قبل 

فقد كانت لوزارة قبل قرار إنشاء مجلس المنافسة، تضم مدیریة مركزیة لتنظیم المنافسة   

إلى جانب المدیریات الجهویة والولائیة وفي نفس الوقت مفتشیة عامة على مستوى  والأسعار

  1.الوزارة ومتفشیات جهویة تشرف على التحقیقات ونشاطات المدیریات الولائیة

ثم التأسیس لمجلس المنافسة كهیئة ضبط مستقلة  95/06بینما بعد صدور الأمر   

لقطاعات وهیئات إداریة مستقلة تضبط تشرف على ضبط المنافسة في السوق في جمیع ا

الوزراء فقط بالمدیریات الولائیة ..... المنافسة على مستوى كل قطاع بصفة منفردة، بینما

المنظم للمصالح الخارجیة للمنافسة  91/ 91والجهویة بعجد إلغاء أحكام المرسوم التنفیذي 

  .والأسعار

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .17: ، عدد1994الجريدة الرسمي، (لوزارة التجارة ، يتضمن الإدارة المركزية 1994جوان  16المؤرخ في  94/208من المرسوم التنفيذي  10م، ) 1(
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  الهیاكل التابعة لوزارة التجارة :المبحث الأول

بعد عزم الجزائر فتح السوق الوطنیة على المنافسة سخرت السلطة التنفیذیة عدة هیئات   

إداریة من أجل فرض النظام العام التنافسي، وتمثل ذلك تحدیدا في وزارة التجارة كهیئة مركزیة 

ط المنافسة على مستوى بمراقبة وضب في مختلف المدیریات الجهویة أو المحلیة الخاصة

  .ةاللامركزی

  افسة والمفتشیة المركزیة للوزارةالمدیریة العامة للمن: المطلب الأول

المدیریة الفرعیة للقانون (تقوم المدیریة العامة للمنافسة من خلال عدة مدیریات فرعیة   

  ).المنافسة والمدیریة فرعیة لتطویر المنافسة، والمدیریة الفرعیة للمنازعات

بالإشراف على تنمیة مبادئ النزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة بین المتعاملین   

الاقتصادیین بالإضافة إلى حمایة المستهلك سواء عبر العمل المیداني في السوق أو طریق 

التحسي والتوعیة على مختلف البرامج زیادة على ذلك تقوم أیضا بالتنسیق والتنظیم مع مختلف 

  1.المكلفة بالرقابة والضبط الأخرى ةوالأجهز الهیئات 

وهي تتمتع في ذلك بجمیع صلاحیات الردع الممكنة مثلها مثل الشرطة القضائیة، مع   

إمكانیة الاستعانة بهذه الأخیرة، حیث تقوم بمعاینة جمیع الأعمال التي من شأنها تقیید المنافسة 

المتاحة لها من أجل منعها أو التبلیغ  الإجراءاتأو المنافسة الغیر المشروعة وتتخذ جمیع 

 2.عنها

المدیریة العامة للمنافسة في الجزائر هي هیئة حكومیة مسؤولة عن تنظیم وتنفیذ   

تأسست المدیریة العامة للمنافسة في إطار . سیاسات المنافسة وحمایة الاقتصاد في الجزائر

                                                           

  .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04/02من القانون  1م، )1(

  .يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 2004أوت  14المؤرخ  04/08من القانون  30م، )2(
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إلى تعزیز الاقتصاد  ، الذي یهدف2018الصادر في عام  04-18قانون المنافسة رقم 

  1.المنافس وتنمیة القطاع الاقتصادي في البلاد

تعمل المدیریة العامة للمنافسة على تنظیم السوق ومنع التعدیات على المنافسة   

كما تعمل على تعزیز الشفافیة والعدالة في . والاحتكار والممارسات التجاریة الغیر العادلة

ل مهامها أیضا مراقبة الاندماجات والاستحواذات تشم. السوق وحمایة حقوق المستهلكین

الاقتصادیة وضبط العقود العمومیة للتأكد من عدم وجود تحالفات غیر مشروعة تأثر سلبا على 

  .المنافسة

تعمل المدیریة العامة للمنافسة بشكل مستقل عن القطاع الخاص والحكومة، وتمارس   

تتبع المدیریة العامة للمنافسة إداریا لوزارة التجارة في  سلطاتها وفقا للقوانین واللوائح المعمول بها

  .الجزائر فتعمل على تطبیق قوانین المنافسة وتشجیع البیئة التنافسیة الصحیة في البلاد

إلى جانب المدیریة العامة تم إنشاء المفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع   

المصالح الخاصة بالمدیریة على مستوى الولایات  ، مهمتها رقابة وتفتیشیة مدى انضباط2الغش

وتوجیه أعمال الرقابة والتحقیقات في هذه المصالح، زیادة على إمكانیة فحص والتحقیق مع 

  3.مختلف المخابر العلمیة والتقنیة الخاصة بتحلیل ومراقبة جودة أمن المنتجات

نویة تضبط من خلالها ونشیر إلى أن المفتشیة مكلفة أیضا بإعداد تقاریر فصلیة وس  

مختلف المعلومات المتعلقة بنتائج التحقیقات وعدد المحاضر والمخلفات المرتكبة وعدد الأسواق 

المعنیة فیها یخص الممارسات التجاریة المفیدة للمنافسة ترسل إلى وزیر التجارة بحیث یقوم هذا 

ر وإما یقوم بتحریك مجلس الـأخیر إما بإعطاء الأوامر بالتصرفات معینة اتجاه هذه التقاری

  4.المنافسة أو إعلامه حسب الحالة

                                                           

  .2018المؤرخ في عام  04- 18قانون المنافسة رقم  )1(

يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة  1994جوان  16مؤرخ  94/210من المرسوم التنفيذي  1م، )2(

  . 47، عدد 2004، الجريدة الرسمية، اختصاصا�اوتحديد 

  .سالف الذكر 94/210من المرسوم التنفيذي  3م، )3(

  .94/210من المرسوم التنفيذي  6م، )4(
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المفتشیة المركزیة للوزارة هي هیئة تابعة للحكومة الجزائریة، وتعمل على تنفیذ مهام   

  . المراقبة والتفتیش والرقابة على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومیة في الجزائر

أفریل  14المؤرخ في  05- 04انون رقم تأسست المفتشیة المركزیة للوزارة بموجب الق  

، وتم إحداثها بهدف تعزیز الشفافیة والمسائلة في أعمال الحكومة وتحقیق الكفاءة 2004

  1.والتنمیة المستدامة

تعمل المفتشیة المركزیة للوزارة على تقدیم تقاریر وتوصیات للوزات والمؤسسات الحكومیة   

حة الفساد كما تقوم بتنفیذ عملیات التدقیق والتفتیش بهدف تحسین أدائها وتعزیز النزاهة ومكاف

  .للتحقق من التزام الجهات المختلفة بالسیاسات والقوانین واللوائح المعمول بها

تعد المفتشیة المركزیة للوزارة جهة مهمة في النظام الإداري الجزائري، حیث تساهم في   

  .لشؤون العامةتعزیز الشفافیة والمسائلة وتحقیق العدالة في إدارة ا

  یریات الجهویة والمفتشیة الجهویةالمد: المطلب الثاني

على الهیاكل مكلفة  والأسعارتحتوي المصالح الخارجیة لوزارة التجارة المكلفة بالمنافسة   

بالضبط على المستوى الجهوي تتمثل أساسا في المفتشیات الجهویة لتحقیقات الاقتصادیة وقمع 

 2،والأسعارالغش، وهیاكل أخرى على المستوى المحلي تتمثل في المدیریات الولائیة للمنافسة 

لمنافسة على لیكتمل بذلك التنظیم الداخلي والخارجي للوزارة كجهاز إداري مكلف بضبط ا

  .المستوى الوطني

تعتبر مدیریات المنافسة والاسعار الموجودة على مستوى جمیع ولایات الوطن المحرك   

القاعدي لعملیة الضبط التي أنشئ من أجلها الجهاز الوزاري ككل مع العلم أن الوزیر بإمكانه 

لك أو إذا كانت إنشاء فرع خاص على مستوى الدائرة إذا  اقتضى حجم النشاط الاقتصادي ذ

  .التجمعات الحضریة بعیدة عن مركز الولایة

                                                           

  2004افريل  14المؤرخ في  05_04قانون رقم  )1(

، 1991يتضمن مصالح الخارجية للمنافسة والأسعار وصلاحيا�ا وعملها، الجريدة الرسمية  1991أفريل  6مؤرخ  91/91من المرسوم التنفيذي  1م، )2(

  .19، عدد 1998، الجريدة الرسمية، 1998مارس  31ؤرخ الم 105/ 98، المعدل والمتمم بمرسوم تنفيذي 16:عدد
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فسهر هذه المدیریات على تنفیذ السیاسة الوطنیة المتعلقة بالمنافسة الاقتصادیة   

بهذا الباب أن المشرع لم یكن قد  الإشارةبالإضافة إلى التنظیم التجاري وتنظیم الأسعار وتجدر 

لس المنافسة، لذلك كانت المدیریات تقوم تقریبا نص بعد على قانون المنافسة المؤسس لمج

  .بجمیع أعمال ضبط المنافسة كمرحلة تمهیدیة

تعتبر المدیریة الجهویة في الجزائر هیئة تابعة للدولة الجزائریة تتولى إدارة وتنسیق   

. الشؤون الإداریة والتنسیق الشؤون الإداریة والتنمویة في كل منطقة جغرافیة محددة في البلاد

تعد المدیریة الجهویة واحدة من الهیئات الإداریة المحلیة في الجزائر وتسهم في تنفیذ السیاسات 

  .الحكومة على مستوى الجهویة

  : تتولى المدیریة الجهویة مجموعة واسعة من المهام بما في ذلك

  .تنفیذ السیاسات والبرامج الحكومیة في المنطقة الجغرافیة التي تغطیها .1

بین الإدارات المحلیة والمؤسسات الحكومیة والخدمات العامة المتواجدة تنسیق الجهود  .2

  .في المنطقة

  .تقدیم الدعم والتوجیه للبلدیات والجماعات المحلیة في إدارة شؤونها وتطویرها .3

  .متابعة تنفیذ المشاریع التنمویة والبنیة التحتیة على المستوى الجهوي .4

لتعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات أخرى  .5

  .المنطقة

تحتضن المدیریة الجهویة أقساما مختلفة تعني بالشؤون المالیة والاداریة والتنمویة   

یتولى المدیر الجهوي قیادة المدیریة ویكون مسؤولا عن تنسیق أنشطنها . والتخطیط والتنسیق

  .وتنفیذ السیاسات الحكومة على المستوى الجهوي

تعمل المدیریة الجهویة بالتعاون والتنسیق مع الهیئات الحكومیة الأخرى في الجزائر،   

مثل الوزارات والمؤسسات العامة والبلدیات الجماعات المحلیة، لتحقیق التنمیة المستدامة وتعزیز 

  .الخدمات المقدمة للمواطنین في منطقة جغرافیة محددة

قتصادیة وقمع الغش فتتمثل مهمتها أساسا في أما المفتشیات الجهویة لتحقیقات الا  

التحقیقات الاقتصادیة والذي هو مكمل لنشاط المدیریات الولائیة للمنافسة والأسعار التابعة 
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لاختصاصها الإقلیمي، كما تقوم بتوجیهها ومراقبتها، وقد أحدث المشرع مع مفتشیات جهویة 

عده مفتشات مساعدات أحدهما عبر القطر الوطني على رأس كل واحدة مفتش جهوي یسا

  1.مكلف بالتدخلات المتخصصة

بحیث تقوم هذه المفتشیات ذات الاختصاصي المكاني عند الانتماء من تحقیق من   

إعداد محاضرة تبین فیما نوعیة المخالفات وتكییفها، تبعث بها إلى المدیریة العامة بوزارة 

إحالة الملفات إلى القضاء المحلي عن طریق  التجارة، مع التذكیر أنه لهذه الأجهزة القدرة على

المصلحة المنازعات الموجودة على مستوى المدیریات الولائیة بعد استقراء رأسي للإدارة 

  .المركزیة، بینما تتولى هذه الأخیرة إحالة الملف إلى مجلس المنافسة إذا كان ولا بد من ذلك

التربیة والتعلیم في البلاد تعمل  المفتشیة الجهویة في الجزائر هي جهة تتبع لوزارة  

المفتشیة الجهویة على متابعة وتقییم جودة التعلیم في المدارس والمؤسسات التعلیمیة في منطقة 

  .معینة

  : تتولى المفتشیة الجهویة مجموعة من المهام، بما في ذلك

تنفیذ یقوم المفتشون بزیارة المدارس ومتابعة كیفیة : متابعة تطبیق المناهج الدراسیة .1

یقومون بتقییم مستوى التعلیم . المناهج الدراسیة والمقررات التعلیمیة في الفصول الدراسیة

  .والتقدم الأكادیمي للطلاب

یساعد المفتشون في تقدیم التدریب والتوجیه للمعلمین فیما یتعلق : تدریب المعلمین .2

هدفون إلى تطویر ی. بأسالیب التدریس الفعالة واستخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة

  .مهارات المعلمین وتحسین جودة التعلیم

یقوم المفتشون بتقییم أداء المدارس ومراقبة مدى التزامها بالمعاییر : التقییم والمراقبة .3

یحللون البیانات ویقدمون تقاریر تقدیمیة توضح نقاط القوة والضعف . التعلیمیة المحددة

  .ویقترحون التحسینات

                                                           

المتضمن تحديد مقر المفتشيات الجهوية لتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحيات  1991أكتوبر  02من القرار الوزاري الصادر  4،5م،م )1(

  .106:وتنظيمها، خمايلية سمير، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماجستير قانون التحولات الاقتصادية، المرجع السابق، ص الإقليمية
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یوفر المفتشون استشارات وتوجیه للمدارس والمعلمین والادارات : الاستشارة والتوجیه .4

یعملون على تعزیز التعاون . التعلیمیة الجهویة فیما یتعلق بالسیاسات وبرامج التعلیم

  . وتطویر استراتیجیات لتحسین الأداء التعلیمي

في ضمان  تعتبر المفتشیة الجهویة جزءا هاما من الهیكل التعلیمي في الجزائر حیث تساهم

  .جودة التعلیم والتقدم الأكادیمي
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  لمنافسةالطبیعة القانونیة لمجلس ا: المبحث الثاني

أثارت مسألة تحدید طبیعة القانونیة لمجلس المنافسة استنادا للقانون المنشأ له العدید من   

-95المتعلق بالمنافسة الملغي الأحكام الأمر رقم  03- 03، إلا أنه وبصدور الأمر الإشكالات

المستقلة من خلال إبراز  الإداریةتم الفصل في هذه المسألة ومنحه وصف السلطة  06

العناصر التي بموجبها تتحقق خصائص هذه الأخیرة في المجلس ومن خلال ما سبق تمت 

المنافسة هذا المبحث والذي مقسم إلى مطلبین، أو كما التطرق لمجلس  دراسة الطبیعة القانونیة

مجلس المنافسة  ، وثانیهما استقلالیة)المطلب الأول( الإداریةسلطة  فیه إلى مجلس المنافس

  ).المطلب الثاني(

  مجلس المنافسة سلطة إداریة: لأولالمطلب ا

التي یكتسبها فهو لا  یعتبر وصف مجلس المنافسة  الإداریة یكرس الطبیعة القانونیة  

العام للمنافسة ووهنا سنحاول من  یخضع لأي سلطة أعلى منه من خلال منعه سلطة الضبط

وتبیان ) الفرع الأول(خلال هذا المطلب تطرق إلى تكریس الطابع السلطوي لمجلس المنافسة

  ).الفرع الثاني(الطابع الإداري لمجلس المنافسة 

  وي لمجلس المنافسةتكریس الطابع السلط: الفرع الأول

یقصد بمصطلح السلطة الذي أطلق على المجلس عدم اعتباره مجرد هیئة استشاریة، أي   

تمتعه بسلطة اتخاذ القرار، لأن من خصوصیات السلطات الإداریة المستقلة لا سیما مجلس 

 المنافسة السلطة اتخاذ القرارات والتي كانت نزول في الأصل إلى السلطة التنفیذي، خصوصا

في مجال قمع ومنع جمیع الممارسات المنافیة للمنافسة والحد منها، والتي كانت نزول في 

السابق إلى القضاء الجزائي، الذي أصبح الیوم غیر قادر على مسایرة التطورات الاقتصادیة 

  1.التي تتسم بسرعة الحركة والتغییر

                                                           

معي أفلو، ، المركز الجا02، العدد 02قرناش جمال، أي دور �لس المنافسة في الحماية وترقية المنافسة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ا�لد )1(

  .492: ، ص2020الأغواط، الجزائر، 
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القرارات الفردیة لفرض وأوكل المشرع للسلطات الإداریة المستقلة الحق في اتخاذ   

ممارساتها مهمتها الضبطیة وبالتالي كل الهیاكل التي لم یعترف لها المشرع صراحة بسلطة 

اتخاذ القرار لا یمكن وصفها بسلطة بل تبقى مجرد هیئة استشاریة باعتبار أن كلمة سلطة تعني 

أمرهم باستماع إلیك لغة التسلط والسیطرة والتحكم والتسلط هو حق في توجیه الآخرین أو أن ن

ولعائلتك والسلطة تتطلب قوة غیر أن القوة بلا سلطة ظلم واستبداد وهكذا فإن السلطة تعني 

إن السلطة لا تنحصر في : الحق أما تعریف السلطة عن سلطات إداریة المستقلة هو كما یلي

مستقلة بسلطة الآراء الاستشاریة أو تقدیم آراء وإرشادات وإنما هو تمتع السلطات الإداریة 

  1.إصدار القرارات والتي یعود اختصاصها أعلى للسلطة التنفیذیة

ومع اختلاف شراح القانون الاداري لا سیما الفرنسیون منهم في تحدید المتداول هذه   

السلطة التي توصف بها الهیئات الاداریة المستقلة، إلا أنه ورغم هذا الاختلاف فقد أجمعه 

فرنسي منع هذا الوصف لمثل هذه الهیئات لا یرقى لدرجة إنشاء سلطة هؤلاء على أن المشرع ال

رابعة إلى جانب السلطات الثلاث التنفیذیة التشریعیة والقضائیة وأن هدف من هو تمییزها عن 

  2.سلطات الإداریة التنفیذیة

من الأمر  23وأكد المشرع الجزائري اعتبار مجلس المنافسة لسلطة من خلال المادة   

التي تنص على أنه تنشأ سلطة إداریة  12-08المعدلة والمتممة بموجب القانون  03 -03

  .مستقلة

في هذا الإطار، یمكن مجلس :" من نفس الأمر في فقرتها الثانیة 34وأضافت المادة   

المنافسة اتخاذ كل تدبیر في شكل نظام أو تعلیمة أو منشور ینشر في النشرة الرسمیة للمنافسة 

  3..."من هذا الأمر 49في المادة  المنصوص علیها

                                                           

القانون : مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، الفرع 12-08والقانون رقم  03- 03براهيمي فضيلة، المركز القانوني �لس المنافسة، الأمر رقم ) 1(

  .09: ، ص2009-2010العام، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 

المعدل والمتمم، مذكرة لنيل شهادة ماجستير تخصص قانون الأعمال، كلية  03-03، المركز القانوني �لس المنافسة في ظل الأمر بوسري ريمة وعيمور رقية)2(

  .25: ص 2016-2015الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

  .المصدر السابق المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، 03-03الأمر رقم  )3(
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كان الوزیر المكلف بالتجارة السلطة المختصة بضبط السوق، حل محله  إذن فبعد ما  

مجلس المنافسة كما یتضح بأن مجلس المنافسة سلطة إصدار العقوبات من خلال الباب الثالث 

بالعقوبات : نالمعدل والمتمم وبالتحدید في الفصل الرابع منه والمعنو  03-03من الأمر 

 62إلى  56المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمعات وذلك من خلال المواد 

  1.مكرر

  س الطابع الإداري لمجلس المنافسةتكری: الفرع الثاني

كما هو واضح في النصوص القانونیة، كون المجلس ذو طابع الإداري وما یؤكد ذلك   

رج السلمي الذي تخضع له مختلف الهیئات التابعة للسلطة الصیغة الإداریة هو انعدام وجود تد

، ویتضح أن المشرع الجزائري اعترف لمجلس المنافسة كسلطة إداریة من خلال 2التنفیذیة

  :الآتیة

  :من حیث طبیعة أعمال مجلس المنافسة_ 1

تعتبر الأعمال التي یقوم بها مجلس المنافسة، من أجل سهر على تطبیق قواعد   

في السوق والعمل على احترامها والتي تتخذ أشكال قرارات الإداریة كانت من المنافسة 

اختصاص وزیر التجارة، كما أن میزانیة مجلس المنافسة تسجل ضمن میزانیة وزارة التجارة 

  3.وتخضع للقواعد العامة للتمییز، وهذا ما یؤكد أن مجلس المنافسة هو سلطة ذات طابع إداري

فسة بسلطات متنوعة من أجل السهر على احترام تطبیق قانون إذن یمنع مجلس المنا  

  :المنافسة نذكر منها

  .اتخاذ قرارات فردیة سلطة - 

  .سلطة تحقق وسلطة حجز الملفات وسلطة تفتیش والمراقب  - 

                                                           

  .20: عمار يونس، المرجع السابق، ص )1(

ة أبو بكر بنور زينب، دور الدولة في حماية المنافسة، أطروحة شهادة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامع )2(

  .199:، ص2018/2019بلقايد، تلمسان، 

، جامعة مولود معمري، تيزي اقتصاديجمعة حياة وتشقال زهية، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون عون  )3(

  .25: ، ص2015/2016وزو، 
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  .سلطة اتخاذ التدابیر تحفظیة وإصدار الأوامر  - 

  1.سلطة منح ترخیص لعملیات التجمیع  - 

  :لرقابة القضاء الإداري المنافسةمن حیث خضوع قرارات مجلس _ 2

في  الإداريإن تكییف مجلس المنافسة بسلطة إداریة یستوجب حتما منح الولایة قضاء   

، وما یدل على خضوع قرارات مجلس 2النظر في مدى مشروعیة القرارات التي تصدر عنه

من الأمر  19ورد في آخر نص المادة  ما المنافسة المتعلق بتجمیع الرقابة القضاء الإداري

یمكن لنص في قرار رفض تجمیع أمام : المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة مایلي 03-03

ة ، ولكن تجدر الإشارة إلى خضوع قرارات مجلس المنافسة المتعلقة 3المجلس المنافس

بالممارسات المقیدة للمنافسة لرقابة القضاء العادي أي اختصاص مجلس القضاء الجزائر الذي 

من نفس الأمر  63هو منصوص علیه في أحكام مادة  المواد التجاریة حسب ما یفصل في

  .مذكور أعلاه

  :من حیث التعیین والتنظیم الهیكلي لمجلس المنافسة_ 3

ینفرد رئیس الجمهوریة سلطة تعیین كل من رئیس مجلس المنافسة ونائیة وكذا الأعضاء   

ه أأحد مظاهر التي تدل وتؤكد على المجلس بموجب مرسوم رئاسي فردي، خفیف ذلك على أن

الطابع الإداري لمجلس المنافسة عون طریقة التعیین عن طریق مراسیم رئاسیة فردیة تخص 

  4.بالدرجة الأولى أعضاء السلطة التنفیذیة

نجد إلى الجانب الهیكلي لمجلس المنافسة طابع الإداري حیث یكون من أربع مدیریات   

كل مدیر بعد تنصیبه من قبل رئیس المجلس بموجب المقرر، ویدفع  والإدارة ویقوم بالتسییر

  .أجره استنادا إلى أجر مدیر في الإدارة المركزیة بالوزارة

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة ماستر في )سيمقارنة بين القانون الجزائري والقانون الفرن(خالص لامية وساحي سليمة، العفويات الصادرة عن مجلس المنافسة ) 1(

  .10: ، ص2015/2016تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

  .20: براهيمي فضيلة، المرجع السابق، ص) 2(

  .در السابقالمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، المص 03-03الأمر رقم ) 3(

  .21: عمار يونس، المرجع السابق، ص) 4(
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  :من حیث نفاذ قرار مجلس المنافسة _ 4

یعرف نفاذ قرار مجلس المنافسة وفي القواعد العامة بقاعد الأثر غیر موفق للطعن في   

  1.بالنسبة لقرار مجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة ، كما الحالالإداريالقرار 

یظهر لنا أیضا تمتع مجلس المنافسة بامتیازات السلطة العامة من خلال قراراته النافذة   

بمجرد صدورها سواء تلك متعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة الحرة أو تلك الخاصة 

 الإداریةعند ممارستها لأنشطتها لتمتع القرارات  الإدارةبالتجمیعات، لأن القرار الإداري أسلوب 

یجعلها  تنفذ فور صدورها حتى وان كان محل بمعنى  الأولویةبفرضیة مشروعیة وامتیاز 

  2.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  63و 19قضائي وفقا لمادتین 

  استقلالیة مجلس المنافسة: الثانيالمطلب 

المستقلة إحدى أهم الخصائص والمیزات التي تتمتع  الإداریةتعتبر استقلالیة السلطات   

بها هذه السلطات، كونها الصفة البارزة في تنمیتها، كما أنها تمثل المحرك الرئیسي في أداء 

، وباعتباره مجلس المنافسة الخیر الاقتصادي في 3هذه السلطات لوظائفها على أحسن وجه

بموجب القانون المنشئ له وسنحاول معرفة مظاهر  مجال المنافسة، ثم النص على استقلالیة

استقلالیة بموجب القانون المنشئ له وسنحاول معرفة مظاهر استقلالیة من خلال التطرق في 

  .استقلالیة مجلس المنافسة عضویا ووظیفیا إلىهذا المطلب 

  :استقلالیة مجلس المنافسة عضویا: الأولالفرع 

لطة ضبط في كیفیة تعیین الأعضاء الممثلین لهذه تظهر الاستقلالیة العضویة لأي س  

الهیئة ومدة تعیینهم وطریقة تعیینهم وعزلهم ومدى استقلالیتهم في اتخاذ القرار عن الأشخاص 

  :یلي نبین استقلالیة مجلس المنافسة عضویا على النحو التالي من الذین قاموا بتعیینهم وفي ما

                                                           

سية، قسم زاهية مقي، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة ماستر في تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السيا) 1(

  .120: ، ص2014/2015الحقوق، جامعة محمد لخضر، الوادي، 

  .18-17: براهيمي فضيلة، المرجع السابق، ص )2(

قوق سعيد قحيوش الوليد، الرقابة على أعمال السلطات الادارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع الدولة والمؤسسات، كلية الح)3(

  .29: ، ص2016/2017، 1حمدين، جامعة الجزائر
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  :تشكیلته العضویة ومدة التعیین_ 1

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على  03-03من الأمر رقم  25المادة  نصت  

یعین رئیس المجلس ونائبا الرئیس والأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة بموجب مرسوم :"مایلي

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03 - 03من الأمر  25/02، كما تنص المادة ..."رئاسي

  ".وتنص مهامهم بنفس الأشكال"...یلي على ما 08/12بموجب القانون 

یعین لدى مجلس المنافسة :" من الأمر نفسه التي ورد فیها مایلي 26وكذا نص المادة   

  ...".مقررین، بموجب مرسوم رئاسي) 5(أمین عام ومقرر عام وخمسة 

یتم تجدید عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل "من نفس الأمر على  25/4وتنص المادة   

  ".في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة أعلاهسنوات  4

في فقرتها  05-10المعدلة والمتممة بالقانون  03-03من الأمر  24وجاء في المادة   

  1".یمكن ممارسة أعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمة:" یلي الأخیرة ما

  :إجراء الامتناع_ 2

فسة من المشاركة في كل مداولة تتعلق المقصود به هو امتناع أعضاء مجلس المنا  

المعدل والمتمم المتعلق  03/03من الأمر  29بقضیة لهم مصلحة فیها، حیث تنص المادة 

یمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة  لا" بالمنافسة على أنه

رجة الرابعة أو یكون قد مثل له فیها مصلحة أو یكون بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الد

  ..."أو یمثل أحد الأطراف المعنیة

یستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري ومن أجل ضمان الحیادة والاستقلالیة   

لمجلس المنافسة فقد أكد على امتناع أعضائه عن المشاركة في أي مداولة بقضیة تكون لهم 

  1"علاقة بها

                                                           

  .ة، المعدل والمتمم، المصدر السابقالمتعلق بالمنافس 03-03الأمر رقم  )1(
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  :من خلال إجراء التسبیب _ 3

عتبر التسبیب إجراء جوهریا یرتب تخلفه عدم مشروعیة القرار الذي اتخذه مجلس ی  

من خلال إبرازه الأسس القانونیة  المنافس، وهو ما یوضح مبدأ حیاد المجلس واستقلالیة

المعدل والمتمم،  03-03من الأمر  39المعتمدة علیها في اتخاذ قراراته، وهو ما أكدته المادة 

  .للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسةوذلك بهدف وضع حد 

  :مبدأ التنافي _ 4

ویقصد به تنافي وظیفة أعضاء المجلس مع أي وظیفة سواء في القطاع العام أو القطاع   

المعدل والمتمم  03-03من الأمر رقم  29الخاص وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة 

الجزائري أهمیة مبدأ التنافي في دعمه لاستقلالیة أعضاء المتعلق بالمنافسة، وقد أدرك المشرع 

  2.سلطات الضبط الاقتصادي لاسیما مجلس المنافسة وحیادها

ن باستقراء المواد القانونیة أعلاه نستنتج أن سلطة تعیین أعضاء مجلس المنافسة هي ذإ  

كما تتجلى حكر على رئیس الجمهوریة، بإنشاء عضوین یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین، 

كذلك تبعیة مجلس المنافسة لرئیس الجمهوریة في نقل الاختصاص في تعیین المقررون والأمین 

المتعلق بالمنافسة إلى رئیس  06-95العام من رئیس مجلس المنافسة في ظل الأمر رقم 

المذكورة أعلاه، وهذا لیس على مجلس  26وفقا للمادة  03-03الجمهوریة في ظل الأمر رقم 

فسة فحسب بل یملك رئیس الجمهوریة والحكومة سلطة تعیین غالبیة أعضاء السلطات المنا

الإداریة المتنقلة كما یتم إنهاء مهامهم بموجب مرسوم رئاسي أیضا وفقا لقاعدة توازي الأشكال، 

مما یحد من استقلالیة هذه الهیئات اتجاه السلطة التنفیذیة مع أنه بإمكان تفادي ذلك باشراك 

  3.رى في التعیین كالسلطة التشریعیة أو القضائیةجهات أخ

                                                                                                                                                                                           

، 02، العدد 06 بزاز وليد، السلطة القمعية �لس المنافسة بين حماية المنافسة الحرة وضبط حرية المبادرة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، ا�لد )1(

  . 378: ، ص2019جامعة ورقلة، الجزائر، 

  .231: ، ص2016، جامعة البويرة، الجزائر، ديسمبر، 21، العدد 11المنافسة الحرة، مجلة المعارف، ا�لد  بلحارث ليندة، دور مجلس المنافسة في ضبط)2(

مال، كلية الحقوق شعلاليصبرينة وخال كاتية، مدى فعالية رقابة مجلس المنافسة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في تخصص القانون العام للأع)3(

  .38: ، ص2013-2012سية، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، والعلوم السيا



الھیئات الإداریة المشرفة على المنافسة:                                                   الفصل الثاني   

 

57 
 

 وكذلك النص على العهدة یعتبر أیضا معیارا تقاس وفقه استقلالیة السلطات الاداریة  

المستقلة وذلك یجعلها ذات مدة معقولة ونهائیة وغیر قابلة للتجدید، كما یمنع على الجهة 

  1.الة مانع أو خطأ جسیمالمكلفة بالتعیین عزل أي عضو طول مدة عمله إلا في ح

هي مشتركة بین وزیر  06-95أن جهة الاقتراح بموجب الأمر  الإشارةكما تجدر   

بتسمیة جهة اقتراح لعضو واحد  03-03التجارة ووزیر العدل، واكتفى المشرع في ظل الأمر 

تراح یقترحها وزیر الداخلیة أما باقي الأعضاء، فرغم النص على تصنیفهم فلم تحدد أیة جهة اق

بما في ذلك القضاة وهذا یعني أن رئیس الجمهوریة هو وحده من یشكل سلطة الاقتراح وسلطة 

  2.المتعلق بالمنافسة 2008التعیین وهذا الأمر ما یزال مكرسا بمقتضى تعدیل 

 على ما 01-07من الأمر  02وقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في المادة   

لتنافي المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول به، یمنع دون المساس بحالات ا" یلي

شاغلي المناصب المذكورة في المادة أعلاه، من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم بأنفسهم أو 

بواسطة أشخاص آخرین داخل البلاد أو خارجها مصالح لدى المؤسسات أو الهیئات التي 

ي أبرموا صفقة معها او أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة الإشراف علیها أو الت أویتولون مراقبتها 

  3".معها

یظهر بأن الاستقلالیة العضویة لمجلس المنافسة مكفولة له قانونا ویتضح ذلك من   

خلال تشكیلة أعضائه المتنوعة وتحدید مدة عضویتهم وأیضا إجراء التسبیب ونظام التنافي وكذا 

ویة لمجلس المنافسة لیست مطلقة وإنما محدودة إجراء الامتناع، إلا أن الاستقلالیة العض

  .بمجموعة الحدود المرسومة لها قانونا

   

                                                           

نون الأعمال،  براش خديجة وبن اعمارة غانية، النظام القانوني �لس المنافسة في ظل القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في تخصص قا )1(

  .  11: ، ص2013-2012عمال، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون الأ

العلوم السياسية سلطان عمار، الطبيعة القانونية �لس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تحصص الإدارة العامة واقليمية القانون، كلية الحقوق و  )2(

  .92: ، ص2011-2010جامعة منتوري قسنطينة، 

، 16، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، الجريدة الرسمية، العدد 2007مارس  1، مؤرخ في 07-01الأمر رقم  )3(

  .2007مارس  07الصادر في 
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  استقلالیة مجلس المنافسة وظیفیا :الفرع الثاني

الاستقلال الوظیفي یقصد به الخضوع لا لرقابة سلمیة ولا لرقابة وصائیة وبالرجوع إلى   

سلطة تعلوه لاتخاذ ومراقبة أعمالهأو أعمال وقرارات مجلس المنافس، فإنها سلطة لا توجد 

 12-08المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم بالقانون  03-03إبطاله وهذا ما أشار إلیه الـأمر 

یتمتع مجلس المنافسة سلطة اتخاذ القرار والاقتراح والرأي بمبادرة "منه  1فقرة  34في المادة 

نفس الأمر سالف الذكر أن لمجلس  من 40كما تضیف المادة " منه أو كلما طلب منه ذلك

المنافسة أن یتعامل مع السلطات الأجنبیة وذلك في حدود اختصاصاتها، كما لو بناء على 

طلب السلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة أي یقوم بنفسه أو بتكلیف منه بالتحقیقات في 

یة مجلس المنافسة من ومن هذا سنتناول في هذا تبیان استقلال 1الممارسات المقیدة للمنافسة

  :الناحیة العضویة

  .التمتع بالشخصیة المعنویة _ 1

- 03لقد أعلى المشرع الجزائري لمجلس المنافسة الشخصیة القانونیة من خلال الأمر   

والتي لم یكن یتمتع بها في ظل التشریع القدیم، ولكن هذا الأمر لیس من الأهمیة بمكان  03

لا تتمتع بالشخصیة المعنویة نذكر على سبیل المثال مجلس إذا علمنا أن عدة هیئات الضبط 

، وعلى هذا نرى 2003القرض والنقد اللجنة البنكیة، وهیئة البورصة قبل التعدیل القانوني لسنة 

أن المشرع الجزائري قد اجتهد هذه المرة وخالف المشرع الفرنسي إذ أعطى لمجلس المنافسة 

، وعلى الرغم اعتبار 2دي المستقلة الشخصیة المعنویةعلى غرار أغلب سلطات الضبط الاقتصا

الشخصیة المعنویة عاملا حاسما وفعالا لقیاس درجة الاستقلالیة، إلا أنه یؤثر ویساعد بنسبة 

معنیة في إظهار هذه الاستقلالیة خاصة من الجانب الوظیفي، وذلك بالنظر إلى النتائج والآثار 

                                                           

ستر في تخصص قانون الأعمال، كلية العايش نايلي، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق في القانون الجزائري، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الما )1(

  .44: ، ص2017-2016الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الشهيد حملة لخضر بالوادي، 

سياسية لعلوم السلطان عمار، الطبيعة القانونية �لس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص الإدارة العامة وإقليمية القانون كلية الحقوق وا )2(

  . 104: ، ص2011- 2010جامعة منتوري، قسنطينة، 
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، 1حسب القواعد العامة... ، التعاقد وتحمل المسؤولیةالمترتبة عن الشخصیة كأهلیة التقاضي

  :وینتج عن ذلك

تمتع مجلس المنافسة بأهلیة التعاقد وأهلیة التقاضي إلا أن قانون المنافسة أفضل ذكر  .1

هذه النقطة الأخیرة عكس بعض النصوص الأخرى المنشئة لسلطات الضبط فقد اعترف 

  .لها صراحة بالحق باللجوء أمام القضاء

مسؤولیة مجلس المنافسة عن أعماله باعتباره مستقلا عن الدولة بالتالي لا تتحمل الدولة  .2

التعویضات المستحقة لجبر الضرر الذي یسببه مجلس المنافسة، لكن ما یعاب على 

هذه النقطة سكوت المشرع الجزائري عن تحدید الجهة القضائیة المختصة بدعوى 

  .افسة وخاصة في غیاب القرار الإداريالمسؤولیة التي ترفع ضد مجلس المن

بالإضافة إلى ما سبق فإن الاعتراف بالشخصیة القانونیة لمجلس المنافسة ینتج عنه  .3

  2.تمتعه بذمة مالیة مستقلة

  :الاستقلال المالي_ 2

المشرع الجزائري صراحة من خلال قانون المنافسة بامتلاك مجلس المنافسة  لقد اعترف  

 أنه لم یعترف له بالحق في وضع سیاسته المالیة ویظهر ذلك من ذمة مالیة خاصة به إلا

تسجل :" المتعلق بالمنافسة التي تنص على 03-03من الأمر  33خلال ماورد في المادة 

وهو ما أكده القانون رقم " میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة مصالح رئیس الحكومة

المتعلق بالمنافسة غیر أنه حدد تسجیل میزانیة  03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  08-12

تسجل ضمن أبواب مصالح  03-03المجلس ضمن میزانیة وزارة التجارة بعدما كانت في الأمر 

رئیس الحكومة وهذا ما یحدد من استقلالیة مجلس المنافسة، فوزارة التجارة هي التي تحدد 

                                                           

لمؤسسات، كلية طبول الناصر وكمون أحمد، النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون تسيير ا) 1(

  . 62: ، ص2017-2016الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أحمد درارية، أدرار، 

  .39-38: براهيمي فضيلة، المرجع السابق، ص )2(
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ماده على موارده الخاصة في تأدیة وظائفه ، وهذه الاستقلالیة تعني اعت1میزانیة مجلس المنافسة

  2.دون الحاجة إلى تمویل من السلطة التنفیذیة وإن كان هذا بشكل نسبي

  : النظام الداخلي _ 3

تمنح  06/ 95إن صلاحیة إعداد نظام داخلي لمجلس المنافسة في ظل القانون رقم   

یه هذا الأخیر، حیث نصت لرئیس المجلس هو الذي یقترح النظام الداخلي للمجلس ویصادق عل

یحدد تنظیم مجلس المنافسة بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح رئیس مجلس "منه  34/2المادة 

المعدل والمتمم المتعلق  03-03، إلا أنه في ظل الأمر 3المنافسة وبعد مصادقة المجلس علیه

 03-03الأمر من  31بالمنافسة من اختصاص السلطة التنفیذیة وهذا ما نصت علیه المادة 

یحدد تنظیم مجلس المنافسة "والتي تنص على  12-08من القانون 9المعدلة والمتممة بالمادة 

، وأصبح تحدید النظام الداخلي لمجلس المنافسة من اختصاص "وسیرى بموجب مرسوم تنفیذي

  4.السلطة التنفیذیة

أصبحت في  إذن فبعدما كانت قواعد سیر المجلس یحددها هو بالذات ویصادق علیها  

  5.من اختصاص السلطة التنفیذیة 03-03ظل الأمر رقم 

الذي  241-11لكن منح له صلاحیة إعداد نظامه الداخلي بصدور المرسوم التنفیذي   

یعد مجلس "منه على  15یحدد مجلس تنظیم مجلس المنافسة وسیره حیث تنص المادة 

المكلف بالتجارة وینشر النظام  المنافسة نظامه الداخلي ویصادق علیه ویرسله إلى الوزیر

  6.الداخلي في النشرة الرسمیة للمنافسة

                                                           

  .16: براش خليجة وبن اعمارة غانية، المرجع السابق ، ص )1(

  .32: بوسري ريمة وعميور رقية، المرجع السابق، ص)2(

  .، المرجع السابق)الملغى(المتعلق بالمنافسة  95/06الأمر )3(

  .تمم، المصدر السابقالمعدل والم 03-03الأمر رقم  )4(

  .61: طبول ناصر وكمون أحمد، المرجع السابق، ص )5(

  .، يحدد تنظيم ا�لس وسيره، مصدر سابق241-11المرسوم التنفيذي  )6(
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وانطلاقا من أحكام هذه المادة من المرسوم التنفیذي المذكورة أعلاه صدر النظام الداخلي   

یحدد النظام  2013جویلیة  24المؤرخ في  01لمجلس المنافسة وذلك بصدور القرار رقم 

  1.الداخلي لمجلس المنافسة

  :النشرة الرسمیة للمنافسة _ 4

النشرة الرسمیة للمنافسة هي وسیلة قانونیة من أجل دعم استعمال وظیفة الإعلام   

والاتصال لدى المجلس، ومن ناحیة الاستقلالیة فهي تقوم بنشر كل ما یتعلق بالمنافسة دون 

إلخ، خاصة ...راتسواه من باقي الهیئات والسلطات سواء إداریة مثل المدیریات التنفیذیة، الوزا

  2.استقلالیة عن سلطات وزارة التجارة الإعلامیة منها وكذلك السلطات القضائیة

ینشر مجلس "المتعلق بالمنافسة على  03-03من الأمر  49هذا ما تنص علیه المادة   

المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وكذا عن مجلس 

المتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة كما یمكن نشر مستخرجات من قراراته الدولة و 

  3.وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى

ورغم تمتع مجلس المنافسة بالاستقلالیة على ضوء ما ساقه المشرع الجزائري، إلا أن ما   

  : ونستخلصها كالآتي یلفت النظر أن تلك الاستقلالیة تظل أمرا نسبیا

  :من حیث إلحاق میزانیة مجلس بمیزانیة وزارة التجارة _ 1_4

- 08المتعلق بالمنافسة المعدلة والمتممة بالقانون  03-03من الأمر  33نصت المادة   

  4..."تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة"مایلي  12

وهو ما یؤكد أن میزانیة مجلس المنافسة تسجل ضمن المیزانیة العامة للدولة، وتخضع   

في محاسبتها إلى قواعد المحاسبة العمومیة، وهو مایعكس التبعیة المالیة لهذه الهیئة إلى 

                                                           

  .03، المحدد للنظام الداخلي �لس المنافسة المنشور بالنشرة  الرسمية للمنافسة رقم 2013جويلية  14المؤرخ في  01- 13القرار رقم  )1(

  .47: العايش نايلي، المرجع السابق، ص )2(

  .المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة، المصدر السابق 03-03الأمر رقم  )3(

  .المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، المصدر السابق 03-03الأمر رقم  )4(
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وهو ما من شأنه أن یؤثر على استقلالیة المالیة وعلى استقلال عمله برمته، . السلطة التنفیذیة

إلا أنها موضوعة لدى وزارة . یة أخرى فإن هذه الهیئة ورغم الاستقلالیة الممنوحة لهاومن ناح

التجارة، وهو ما یتنافى واعتبارها سلطة إداریة مستقلة، ولعل ذلك یبین توجه المشرع الجزائري 

  1.في نیة إبقاء مجلس المنافسة تحت إمرة السلطة التنفیذیة

  :ى السلطة التشریعیة والتنفیذیةمن حیث رفع التقریر السنوي إل_ 2_4

یرفع مجلس :" المتعلق بالمنافسة على مایلي 03-03من الأمر  27تنص المادة   

الوزیر الأول حالیا –المنافسة تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة وإلى رئیس الحكومة 

  2".والي الوزیر المكلف بالتجارة

أعلاه اعتبره الكثیر وسیلة من الوسائل التي تضعف إن رفع تقریر إلى الجهات المذكورة   

استقلال هذه الهیئة، وهذا على الرغم من أن جمیع السلطات الإداریة المستقلة تنص على هذا 

  3.الإجراء ولكنها تختلف في الجهة التي تودع عندها التقاریر

  

  

                                                           

  .492: قرناش جمال، مرجع سابق ، ص)1(

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 03-03الأمر رقم  )2(

لجزائر، بومقراس أحمد وبن داود محمد المختار، استقلالية أعضاء مجلس المنافسة مجلة الحقوق والحريات العدد الثاني، جامعة محمد خيضر بسكرة، ا)3(

  .81: ، ص2014



 

 
 

  

  

  

  

  

 اتمـــــــــــــــــــــــــــــــةخ
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  :خاتمة 

أن حریة إبرام إن العلاقة الوطیدة بین حریة المنافسة وحمایة المستهلك تتمثل في اعتبار   

شتى أنواع العقود واشتراط المتعاقدین لمختلف بنود العقد هي نفسها استراتیجیة تنافسیة داخل 

السوق، بحیث یعتبر العقد كآلیة للوقایة من مخاطر المنافسة ووسیلة لتحدید السعر التنافسي، 

اشرة على مركز بالإضافة إلى أنه وسیلة لتحدیث المنافسة، وهذه جمیعا صور للعقد تتأثر مب

المستهلك في السوق لكن حریة تحدید الشروط وتنویع العقود قد تثیر بعض الاشكالیات فیما 

یتعلق بطریقة المنافسة إذ ما علمنا أنه یمكن أن یعمل العقد على إزالة الخطر التنافسي 

  .بهبالتواطؤ أو أن یمس تحدید السعر بالمستهلك أو أن یحتوي العقد على شرط یمكن أن یضر 

كذلك نظم المشرع ضمن قانون المنافسة الاتفاقات والتعاقدات التنافسیة بما یتماشى   

والعدالة بین المتنافسین من جهة وبما یتماشى وحقوق المستهلك ضمن السوق من جهة أخرى، 

  .فأنشـأ المشرع الجزائري بذلك نظام عام تنافسي

ء الدولة لأجهزة إداریة وفقا في السوق إن هذا النظام العام التنافسي لا یكتمل الا بإنشا  

ومن خلال التحكم في شرعیة المنافسة، بحیث أن وجوب شرعیة الحق في المنافسة هو نفسه 

  .یعتبر مظهرا أساسیا لحمایته، إذ أن حمایة الحقوق تبدأ من ضمان المشروعیة

بة المنافسة المخولة بمراق الإداریةوعلیه تم إنشاء مجلس المنافسة إلى جانب الهیاكل   

كالمدیریة العامة للمنافسة والمفتشیة المركزیة للوزارة، مع العلم أن المجلس هو هیئة إداریة 

  .مستقلة أخرى كل حسب القطاع المكلفة به

وقد حاول المشرع قدر الإمكان تمكین المجلس من الاستقلالیة التي یحتاج إلیها لتأدیة   

المنافسة نظریا، ولكن في الواقع یبقى الأمر محل مهامه وهو فعلا ما یثبت من خلال قانون 

الانتقاد، ناهیك عن معضلة الرقابة علیه في ظل الاستقلالیة المزعوم تكریسها لصالحه، سواء 

  .فیما یخص الرقابة الإداریة أو الرقابة القضائیة
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إن حمایة القانونیة للمستهلك من المنافسة غیر المشروعة تلعب دورا هاما في ضمان   

قوق المستهلكین وحمایتهم من الممارسات التجاریة غیر النزیهة والمنافسة الغیر قانوني، تتنوع ح

  :النتائج والآثار التي یمكن أن تترتب عن هذا النوع من الحمایة القانونیة وتشمل ما یلي

یهدف القانون إلى حمایة المستهلكین من : منع الممارسات التجاریة التضلیلیة .1

اریة التضلیلیة التي تغشهم أو تدفعهم لاتخاذ قرارات خالصة من خلال الممارسات التج

تنفیذ قوانین المنافسة، یتم مكافحة الإعلانات الكاذبة والمعلومات الضارة والخداعیة التي 

  .یمكن أن تؤثر على قرارات المستهلكین

في یهدف القانون إلى ضمان وجود منافسة حقیقیة : الحفاظ على الأسعار التنافسیة .2

من خلال فرض . السوق، مما یحمي المستهلكین من الاحتكار والتلاعب بالأسعار

القوانین مكافحة الاحتكار والتشدد في قوانین المنافسة، یتم الحفاظ على سوق مفتوحة 

  .وتنافسیة تعمل في صالح المستهلكین وتضمن توفر السلع والخدمات بأسعار معقولة

لقانون الحمایة للمستهلكین من المنتجات الضارة أو یوفر ا: الاستهلاك الصحیح حمایة .3

یتطلب من الشركات الالتزام بمعاییر السلامة والجودة والصحة في إنتاج . الغیر آمنة

المنتجات وتوفیر معلومات اللازمة للمستهلكین حتى یتمكنوا من اتخاذ قرارات استهلاكیة 

  .صحیحة

ة المستهلكین من الممارسات غیر النزیهة یهدف القانون إلى حمای: الحمایة من الاحتكار .4

  .للشركات

  :وبالتالي هنا بعض التوصیات التي یمكن إتباعها

. تشدید قوانین المنافسة ینبغي تعزیز وتشدید القوانین المتعلقة بالمنافسة غیر المشروعة .1

یجب أن تكون هذه القوانین واضحة وشاملة وتشمل مجموعة واسعة من الممارسات غیر 

  .مثل الاحتكار والتلاعب بالأسعار والإعلانات الكاذبة النزیهة

یجب تعزیز الجهود لرصد ورقابة الممارسات غیر : تعزیز إجراء التفتیش والرقابة .2

المشروعة، ینبغي تخصیص المزید من الموارد و التكنولوجیا لتعزیز قدرة الهیئات 

  .ةالتنظیمیة على تتبع اكتشاف الممارسات التجاریة غیر القانونی
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یجب توعیة المستهلك بحقوقهم والممارسات التجاریة النزیهة : تعزیز التوعیة والتثقیف .3

  .وغیر النزیهة

یجب تشجیع الشركات على تبني المزید من الشفافیة في أنشطتها : تشجیع الشفافیة .4

ینبغي أن توفر الشركات معلومة دقیقة وشفافة حول . التجاریة وممارساتها المالیة

  .خدمات والأسعار وشروط البیع والضمانات وسیاسة الاسترجاعالمنتجات وال

یجب تعزیز التعاون الدولي في مجال مكافحة المنافسة غیر : تعزیز التعاون الدولي .5

  .المشروعة
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  :المصادر والمراجع بالغة العربیة _ 1

  :القرآن الكریم_ 1_1

  .26سورة المطففین، الآیة  .1

  :القوانین _ 2_1

  :القانون _ 1_2_1

المتعلق  03-03. ، یعدل ویتمم أ2010غشت  15مؤرخ  05-10القانون رقم  .1

  .10/08/2010الصادرة بــــ  46بالمنافسة، ج، ر

  .یتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 12-08القانون رقم  .2

  .یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02/ 04القانون رقم  .3

  .یتعلق بالشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 14/08/2004المؤرخ  04/08القانون رقم  .4

  :الأوامر _ 2_2_1

المتعلق بالمنافسة، والذي ألغي حیث  1995جانفي  25في المؤرخ  06-95الأمر رقم  .1

جاء النص علیه في الفصل الأول المعنون سریة الأسعار من الباب الثاني 

  .المعنونبمبادئ المنافسة

  ).المعدل والمتمم(یتعلق بالمنافسة،،  03-03أمر رقم  .2

  ).ملغى(یتعلق بالمنافسة  06-95أمر رقم  .3

نشأ مجلس للمنافسة یكلف بترقیة المنافسة :" افسةالمتعلق بالمن 06-95أمر رقم  .4

  ".وحمایتها

نشأ لدى رئیس الحكومة سلطة الإداریة :" 23المتعلق بالمنافسة من المادة  03-03أمر  .5

  ".تدعي في صلب النص مجلس المنافس، تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي
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بحالات التنافي والالتزامات ، یتعلق 2007مارس  01، المؤرخ في 01/07أمر رقم  .6

  .الخاصة ببعض المناصب والوظائف

  :المراسیم _ 3_2_1

  :المراسیم التنفیذیة _ أ

یحدد المقاییس التي تبین  2000أكتوبر  14مؤرخ في  314-2000مرسوم تنفیذي رقم  .1

أن العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفةبالتعسف 

  ).ملغى(، 2000لسنة  61هیمنة، ج ر ح ج عدد في وضعیة ال

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة  1994جوان  16المؤرخ في  94/208المرسوم التنفیذي  .2

  .47عدد  1994لوزارة التجارة، الجریدة الرسمیة 

یتضمن إنشاء مفتشیة مركزیة  1994جوان 16مؤرخ  94/210المرسوم التنفیذي  .3

غش في وزارة التجارة وتحدید اختصاصاتها، الجریدة لتحقیقات الاقتصادیة وقمع ال

  .47عدد  1994الرسمیة سنة 

  .سلف الذكر 94/210المرسوم التنفیذي  .4

  .94/210المرسوم التنفیذي  .5

یتضمن مصالح الخارجیة للمنافسة  1991أفریل  06مؤرخ  91/91المرسوم التنفیذي  .6

المعدل والمتمم  16 عدد 1991والأسعار وصلاحیاتها وعملها، الجریدة الرسمیة 

  .1998، الجریدة الرسمیة لسنة 1998مارس  31المؤرخ  98/105بالمرسوم التنفیذي 

  .03/409من المرسوم التنفیذي  05/04المواد  .7

  .، یحدد تنظیم مجلس وسیره، مصدر سابق241-11المرسوم التنفیذي  .8

  .03/409من المرسوم التنفیذي  03مادة  .9
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  :المراسیم الرئاسیة_ ب

مجلس :" المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 96/ 44المرسوم الرئاسي رقم  .1

المنافسة مؤسسة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ویتوافر على وسائل مالیة التي تلائم 

  ".ممارسة

  :القرارات _ج

المتضمن تحدید مقر المنتشیات الجهویة  1991أكتوبر  02القرار الوزاري الصادر  .1

  .ت الاقتصادیة وقمع الغش وصلاحیات الاقلیمیة وتنظیمهالتحقیقا
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  .2009قانون الجزائري، تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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2016.  
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